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َّيْنَكُمْ كَاتِبُ   ُّسَمّىً فَ اكْتبُُوهُ وَلْيَكْتُب ب ذِينَ ءَامَنُواْ إِذاَ تَدَاينَتُم بدَِيْن إلَِى أجََل م ُّهَا الَّ يَ أيَ
باِلْعَدْلِ وَلاَ يَ أْبَ كَاتِبٌ أنَ  

ذِي   اللهُ فَ لْيَكْتُبْ وَلْيمْللِِ الَّ
مَهُ  يُكْتُبَ كَمَا عَلَّ

  ُّ ذِي عَليَْهِ الْحَق َّهُ وَلاَ يبَْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَ إِن كَانَ الَّ اللهَ ربَ
َّقِ  ُّ وَلْيتَ عَليَْهِ الْحَق

ُّهُ باِلْعَدْلِ واَسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِ  َّ هُوَ فَ لْيُمْللِْ وَليِ سَفِيهاً أوَْ ضَعِيف اً أوَ لاَ يَسْتَطِيعُ أنَ يُمِل
ن رجَِّالِكُمْ فَ إِ 

مْ يَكُونَ ا   ن لَّ
رَ إحْدَاهُمَا الاخْْ  َّ إحِْدَاهُمَا فتَُذَكِّ ُّهَدَآءِ أنَ تَضِل َّن تَرْضَوْنَ مِنَ الش رجَُليَْنِ فرَجَُلٌ واَمْرأَتََ انِ مِم

ُّهَدَآءُ إِذاَ   رَ  وَلاَ يَ أْبَ الش
 مَا

دُعُوا وَلاَ تَسْئمَُواْ أنَ تَكْتبُُوهُ صَغِيراً أوَْ كَبيِراً إلَِى أَ 
َّهَ ادَةِ وأَدَْنَى ألاَّ تَرْتَ ابُواْ إلاَّ   اِلله وأَقَْوَمُ للِش

جلهِِ ذلَِكُمْ أقَْسَطُ عِندَ 
أنَ تَكُونَ تجَِ ارةًَ حَاضِرةً تُدِيروُنَهَا بيَْنُكُمْ فَ ليَْسَ عَليَْكُمْ جُنَ احٌ ألاَّ تَكْتبُُوهَا وأَشْهِدُواْ إِذاَ تَ 

َّ كَاتِ  بَ ايَعْتُمْ وَلاَ يُضَرر
بٌ وَلاَ 
 

اللهُ بكُِلّ ِشَ 
اللهُ وَ

اللهَ وَيُعَلمُِّكُمُ 
َّقوُاْ  َّهُ فسُُوقُ بكُِمْ واَت شَهِيدٌ وإَِن تفَْعَلُواْ فَ إنِ

يْ 
ء عَليِمٌ 
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 اي هذا العمل

 أهدي هذا العمل
إلى من  إلى من كان له الفضل بعد الله تعالى في وجودي...

إلى من فقدت بفقده أبا  …ربانــــــي صغيرا، ورعاني شابا
 كريما، وأخــــا ناصحـــــا

إلى من سألت الله أن يرزقني بره في حياته، وأنا الآن أسألـــه 
 تعـالــى أن يرزقني بره بعد وفاته... غفر الله لك 

 يا والدي وتجاوز عنك وتغمدك بواسع رحمته. 
أنه مع بزوغ كل فجر تتجدد نسمات الأمل...  إلى من علمتني 

 وبأن غاية الحياة ليست المعرفة بل العمل ...
 فإليك يا أمي يا من أنرت دروب حياتي المظلمة ...

 إليك يا نور عيني. 

 إلى سندي في الحياة أخي وأخت

لى كل الأصدقاء والأحباب  وا 
 



 

 

 عز وجل بداية ونهاية أشكر الله

بلجراف سامية  /الأستاذة الدكتورةأتقدم بالشكر والعرفان إلى 

قدمته من نصائح وتوجيهات قيمة ، راجيا من الله أن  على كل ما

 يديمها ذخرا لخدمة العلم.

 الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة.إلى 

 المذكرة.

 
 

 

.كما أشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في إتمام هذه  

 شكرا جزيلا.
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بشغف كبير وحرص  امن أهم الغايات التي تتوخاها معظم دول العالم اليوم وتسعى إليه
، وذلك من خلال اعتمادها على نظام الذي يشهده العالم ، هو مواكبة التطور الاقتصاديشديد

، ويبتعد عن سياسة الاحتكار العمومي الخاصة بممارسة الأنشطة التجاريةمتميز يشجع المبادرات 
 لها. 

ل الفعالة لتحقيق تنمية وعلى غرار هذه الدول تعمل الجزائر جاهدة على إيجاد الحلو 
فيه  وتضبط، سو على قواعده الشفافية والنزاهةتشكيل بناء اقتصادي متين تر و ، اقتصادية

  .الاقتصاديةالنشاطات التجارية و 

، كان والمسير من طرف الدولة الخيار المبني على سياسة الاقتصاد الموجه بسبب فشلو 
من الانتقال من الاقتصاد  تمكن الدولةالكفيلة التي  البديلة و البحث عن الآليات التشريعية ضروريا

الذي نجده قد تجلى بعد  وهذا تعتبر المنافسة الحرة أهم مقوماته ، الذيالموجه إلى اقتصاد السوق 
التعديل ر، من خلال  تكريس مبدأ هام في الشروع في سياسة الانفتاح الاقتصادي في الجزائ

 في"  الاستثمارو وهو "مبدأ حرية التجارة  ضمان الحرية الاقتصادية، ب1 6102 الدستوري لسنة
في إطار القانون  سيمار الاقتصادية شريطة أن  مبدأ أملته الإصلاحات هو، و منه 34نص المادة 

على أن الدولة  ، كما نصت نفس المادة سواء من قبل أشخاص القانون الخاص أو القانون العام
 .تحمي حقوق المستهلكين تكفل ضبط السوق و 

ساع دائرة المبادرة للقطاع إذن مع التراجع المستمر لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وات
، وضمان حرية حركة رؤوس الأموال إضافة إلى للتجارة الخارجيةلة ، وانتهاء احتكار الدو الخاص

                                                           
، الجريدة المتضمن التعديل الدستوري 6102مارس  12ـ الموافق ل 0341جمادى الأولى عام  62مؤرخ في  10/ 02ـ القانون  1

 .6102مارس  11الموافق لـ  0341ام جمادى الأولى ع 61الصادرة في  03، العدد الرسمية
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وتأهيل المؤسسات، جاء الإطار التشريعي المنظم السعي المتواصل لتطهير مناخ الاستثمار 
 للقطاع الاقتصادي وفق هذا المنظور.

، تتماشى عمل المشرع الجزائري على وضع منظومة قانونية جديدة ومن هذا المنطلق
، فكانت البداية بتحديد الإطار القانوني لدخول عالم التجارة والصناعة الحديثة للدولةوالأسس 

محرم  61المؤرخ في  66-01، فأصدر القانون طة التجارية والاقتصادية في ظلهاوممارسة الأنش
، والذي تضمن تحديدا الشروط بالسجل التجاري المتعلق 0001أوت سنة  01الموافق  0300عام 

بالشكل الذي قدر أنه يتلاءم مع إلغاء مبدأ احتكار الدولة  ممارسة الأنشطة التجارية ،الجديدة ل
لنشاط التجاري والاقتصادي ، وتطبيقا لهذا القانون أعقبه المشرع بجملة من النصوص التنظيمية ل

 الأساسية في شروط ممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية. التي تعد الركائز

ة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، إلا اء هذه المنظومة القانونية المتعلقوعلى الرغم من ثر 
في إدارة هذا  ومحدوديتها ضعفها، كشفت عن 66-01سنة من صدور القانون  03عد بأنها 

ومن عدم الانسجام مع  يظهر ذلك من خلال الترنح الذي شهده الوضع من قصور حادو  القطاع
مما تسبب الذي أفرزته حرية الصناعة والتجارة،  التطور الحاصل في المجال الاقتصادي الحديث

، ناهيك عن عدم من جراء الفوضى في القطاع التجاري والصناعي في تدهور الوضع التجاري
 تحقق الأهداف التي كان يرجى تحقيقها. 

 وتمليه المتطلبات الجديدة تضيهتقمع ما  اجاوبمت نفسهوجد  فما كان من المشرع إلا أن
واء على الصعيد الدولي أو ، سجراء الانفتاح الاقتصادي الحاصل اليومفي العالم  للوضع الراهن

توصل إلى حقيقة واحدة ولا بديل عنها، وهي وجوب إصدار تشريع جديد يحكم وينظم ف الوطني
ام جمادى الثانية ع 61المؤرخ في  11-13رقم  القانونفكان  ،ممارسة الأنشطة التجاريةشروط 
، والذي يهدف ، والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية6113أوت سنة  03الموافق  0361
 هذه الشروط. تحديدإلى 
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في يناير من سنة ا القانون على السلطة التشريعية لقد جاء في عرض أسباب مشروع هذ
عادة قيد التجار في السجل التجاري التي  " إن العبرة المستخلصة من عملية 6113 إحصاء وا 

، قد بينت أن الرقابة السابقة التي وضعت منذ سنوات 6116وسنة  0001بين سنة  ع فيها ماشر 
 وناجع ، ولم تمكن بشكل دائملم ترق إلى الأهداف المحددة لها لتأطير وتطهير النشاطات التجارية

 ."بكل أشكالهمن التحكم والقضاء على السوق اللاشرعي 

، ودورها في ضبط مة شروط ممارسة الأنشطة التجاريةإن هذا الوضع يكشف بجلاء عن قي
 المجال.لى النظام العام في هذا والمحافظة ع النشاط الاقتصادي

   الأولى للقانون ، وهو بصدد وضع المعالم وهو الأمر الذي وجب على المشرع تداركه
 سس ومرتكزاتارية، من أجل بناء قواعده على أالأنشطة التج، المتعلق بشروط ممارسة 13-11

هي إلغاء أحكام القانون فكانت أولى الخطوات  ،ل على تحقيق الأهداف المرجوة منهتعمسليمة 
 .أثبت محدوديته على جميع الأصعدة، التي أشرف على تنظيمها ، الذي01-66

، المعدل والمتمم بالقانون التجاريةق بشروط ممارسة الأنشطة المتعل 11-13فكان القانون 
المنظور بة الرؤيا الجديدة التي تتلاءم و ، هو بمثا6104جوان من سنة  04المؤرخ في  04-12

 الاقتصادي الحديث.   

 أهمية الدراسة

بشروط  المتعلقالإطار العام  حدد 13/11في كون أن القانون  أهمية الموضوعتكمن 
الوقوف على أهم ما تناوله حاولنا من خلال الموضوع رتكزاته، و نشطة التجارية، بكل مممارسة الأ

نشطة بممارسة الأمما يسمح  ضبط ممارسة الأنشطة التجاريةلالمشرع من إصلاحات تبناها 
أشكالها سواء في إطار الممارسة الحرة أو الممارسة المنظمة أو في التجارية بمختلف معالمها و 

 ، أوفي الفضاءات التجارية.غير قارستثمار، أو نشاط قار أو إطار الا

إلى الكشف عن الآليات القانونية التي اعتمدها المشرع وهو بصدد يهدف هذا الموضوع و 
 التجاريلأحكام التسجيل في السجل وابط ممارسة الأنشطة التجارية و لضمحاربة وردع المخالفين 
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ويعمل على حماية المستهلك  ،ري ويرسي قواعد المنافسة الشريفةبما يضمن تطهير القطاع التجا
 . ء التجارة الغير شرعية والفوضويةمما يمكن أن يلحقه من ضرر جرا

 :إشكالية الدراسة 

كما هو واضح من عنوانه على شروط ممارسة م تركيزنا من خلال هذا الموضوع و رغ 
بالموضوع كانت ت العلاقة إلا أن النصوص القانونية ذا 11/ 13الأنشطة التجارية في القانون 

النصوص التنظيمية مما أدى بنا إلى وني والأوامر الرئاسية و نتتوزع بين النص القاكثيرة ومتشعبة و 
نية متكاملة لضبط المجال وضع منظومة قانو ببذل جهودا كبيرة لتكوين قناعة أن المشرع قد 

 : سة كما يلية فجاءت إشكالية الدراالأنشطة المخالفالقضاء على التجاري وتنظيم السوق و 

بشروط ممارسة الأنشطة المتعلق  40/40هل استطاع المشرع ـ من خلال القانون 
توفير ضمانات قةـ من تنظيم الحياة التجارية و النصوص القانونية والتنظيمية ذات العلاالتجارية و 

 ؟كافية للمستهلك في سوق يقوم على حرية المنافسة

 :المنهج المتبع

 ناالمنهج الوصفي الذي يقوم على جمع المعلومات الدقيقة التي تمكناعتمدنا في بحثنا على 
فقد يفتقر إلى المراجع في أغلب جزئياته ونظرا لأن الموضوع ، من رصد وفهم أعمق للموضوع

، بهدف بهاالنصوص التنظيمية المتعلقة و  بالموضوعالنصوص القانونية المتعلقة  بتحليلقمنا 
 .في تنظيم المجال التجاري وضبطه شرعتكوين نظرة شاملة عن جهود الم

 :الموضوع اختيارأسباب 

 : في الأسباب الذاتية والأسباب الموضوعية الموضوعتتمثل أسباب اختيار 

 : الأسباب الذاتية

من لما له  ،جزئياتهالرغبة الشخصية في تناول  من بين أهم أسباب اختيارنا لهذا الموضوع  
الأنشطة التجارية بصفة خاصة  مختلف وفي، التجارية والاقتصادية بصفة عامة الحياة في أهمية
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من صغيرة وكبيرة وكل المستجدات  بالمجال التجاريمتابعة كل ما يتعلق ووجدت في ذلك فرصة ل
المتعلق بشروط  11-13والوقوف على جملة الإصلاحات التي جاء بها القانون  ،المتعلقة به

، إلى دراستي "قانون الأعمال"، إضافة إلى كونه في صلب موضوع التجاريةممارسة الأنشطة 
 جانب حداثة القوانين والمراسيم المتعلقة به مما يزيد من شغف الباحث وهو يتناول هذا الموضوع.

 :الأسباب الموضوعية

هذا هو أبرز يعد موضوع شروط ممارسة الأنشطة التجارية من المواضيع المهمة ولعل 
، كما أننا نعتبر أن التحولات الاقتصادية في الجزائر وأنه جاء خلال فترة، اختياره خصوصاأسباب 

سنة منذ  04رغم مرور وث العلمية والقانونية حقه من الدراسة كسائر البح ينل هذا الموضوع لم
من المكانة الكبيرة لهذا القانون ضمن ، الشيء الذي يبعث على الاستغراب بالرغم أول صدور له

ة ضبط ممارسة الأنشط هوو  ،الدور الكبير الذي يقوم بهالنصوص المنظمة للحياة التجارية و 
 .التجارية

 : صعوبات الدراسة

البحث واجهتنا بعض الصعوبات ولعل أهمها صعوبة جمع المادة العلمية خلال إعدادنا هذا 
ن  التجارية،بشروط ممارسة الأنشطة  ةالمتعلقو موضوع المع ندرة المراجع المتخصصة في  وا 

صر النصوص ، كما واجهتنا أيضا صعوبة حجزئياتهكل  كما لم تتناولوجدت فتكون متفرقة 
 .التنظيمية ذات العلاقة

 : الدراسات السابقة

وش نور بن حميدللباحث هذا الموضوع هي أطروحة الدكتوراه ة التي تناولت الدراسة الوحيد
لتي ، واالقانوني لممارسة الأنشطة التجارية في الجزائرالإطار الدين والتي جاءت تحت عنوان 
في هذا ، فتحت المجال أمام المقبلين على الدراسات القانونية كانت بمثابة خطوة جد إيجابية

 .هذا القانون المعين لنا في دراسة، والتي كانت الموضوع
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 و

 :ملخص الخطة

المتعلق بشروط ممارسة  11-13تناولنا هذا الموضع المتعلق بدراسة القانون رقم       
 ضوابط ممارسة الأنشطة التجاريةلالفصل الأول  ، خصصنافي فصلين رئيسيينالتجارية، الأنشطة 

تحت مسمى الضوابط  13/11القانون الواردة في قد حاولنا في هذا الفصل تناول كل الجزئيات و 
التي تعتبر ضوابط لا تقل أهمية عن القيد في السجل و ، رسة الأنشطة التجاريةانونية لمماالق

هي مكملة له فلا يمكن قيد نشاط تجاري هم شروط ممارسة الأنشطة التجارية، و باعتباره أالتجاري 
كما أن هذه النشاطات لا تخرج عن ، طاتافي السجل التجاري غير وارد ذكره في مدونة النش

في هذا التقسيم الذي اعتمده المشرع الجزائري في هذا الفصل حيث قسمناه إلى  الأنواع المذكورة
 ثلاث مباحث :

أما المبحث الثاني فقد  التجارية،حيث تناولنا في المبحث الأول ماهية ممارسة الأنشطة 

بينما خصصنا المبحث  التجاري،تناولنا فيه مدونة الأنشطة التجارية الخاضعة للقيد في السجل 

 التجارية.ممارسة الأنشطة مخالفة ضوابط الثالث لـلمخالفات المتعلقة ب

حكام التسجيل في السجل التجاري حيث يعتبر هذا الأخير فخصصناه لأأما الفصل الثاني 

سنتناول هذا و ، رآة العاكسة للصورة الحقيقية لهاالمساس في تنظيم الحياة التجارية و حجر الأ

ثلاث مباحث خصصنا المبحث الأول لماهية السجل التجاري الذي بدوره  ع من خلالالموضو 

ل التجاري أما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه مضمون القيد في السج ،ثلاث مطالبيحتوي على 

 التعديل والشطب من السجل التجاري.من خلال بيان إجراءات القيد و 

ذا الفصل، فقد ركزنا فيه على آثار التسجيل في أما المبحث الثالث والأخير في ه        

 .أحكام التسجيل في السجل التجاري السجل التجاري والجزاءات المترتبة عن مخالفة
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البابًالثانيًالأنشطةًًفيًفيهًوالذيًتناولً،40/40ًفيًالقانونًًالواردعلىًالتقسيمًًاناءً ب

فيًهذاًالفصلًتناولًكلًهذهًالجزئياتًتحتًًحاولناقدًوًالضوابطًالقانونيةًالتيًتحكمهاًوًالتجاريةً

أهميةًعنًالقيدًالتيًتعتبرًضوابطًلاًتقلًنشطةًالتجاريةًوًالضوابطًالقانونيةًلممارسةًالأمىًمس

غيرًواردًذكرهًفيًالسجلًالتجاريًهيًمكملةًلهًفلاًيمكنًقيدًنشاطًتجاريًوً،ًفيًالسجلًالتجاري

التقسيمًالذيًفيًهذاًطاتًلاًتخرجًعنًالأنواعًالمذكورةًاطاتًكماًأنًهذهًالنشافيًمدونةًالنش

ً:الفصلًحيثًقسمناهًإلىًثلاثًمباحثعتمدهًالمشرعًالجزائريًفيًهذاًا

ًًحيث ًالمبحثًالأول ًفي ًممارسةتناولنا ًاًماهية ًفقدًًالتجارية،لأنشطة ًالمبحثًالثاني أما

ً ًفيه ًفيًالسجلًتناولنا ًللقيد ًالخاضعة ًالتجارية ًالمبحثًًالتجاري،مدونةًالأنشطة بينماًخصصنا

ًالتجارية.لمخالفاتًالمتعلقةًبممارسةًالأنشطةًالثالثًلـ
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 المبحث الأول

 لأنشطة التجاريةاماهية ممارسة 

بحثًكيفيةًممارسةًالأنشطةًالتجاريةًحسبًماًنصًعليهًالقانونًمحلًمسنتناولًفيًهذاًال

ًبالمراسيمًالتنظ40/40 الدراسةًالقانون وقدً،ًيميةًلهًحسبًماًهوًمخصصًلكلًنشاط،ًمدعما

ًالتجاريةًفيًالقانونًتطرق ًالقسمً 40/40 المشرعًلممارسةًالأنشطة فيًالبابًالثانيًوبالتحديد

 (.92ًإلى 80)ًالأولًتحتًعنوانًممارسةًالأنشطةًالتجاريةًفيًالموادًمن

وتمًتقسيمًهذاًالمبحثًالثانيًإلىًثلاثًمطالبًسنتناولًفيًالمطلبًالأولًمفهومًالأنشطةً

تعريفًالأعمالًالتجاريةً)الفرعًلأنشطةًالتجاريةً)الفرعًالأول(ًوًعريفًاالتجاريةًمنًخلالًبيانًت

ًالثانيً ًالمطلب ًأما ًالثالث(، ً)الفرع ًالتجارية ًوالأعمال ًالتجارية ًالأنشطة ًبين ًوالمقارنة الثاني(،

،ًذلكًمنًخلالًالتطرقًللأنشطةًالتجاريةًالقارةًفيًهًكيفيةًممارسةًالأنشطةًالتجاريةسنتناولًفي

ًوًول(الأ)الفرعً ًفيً)الفرعًالثاني(ممارسةًالأنش، ًالمنظَّمةًفيًً،طةًغيرًالقارة وممارسةًالأنشطة

 .)الفرعًالثالث(،ًأماًالمطلبًالثالثًفسنتناولًفيهًالفضاءاتًالتجارية

 الأنشطة التجارية المطلب الأول: مفهوم 

عمالًالتجاريةًتعريفًالألأنشطةًالتجاريةً)الفرعًالأول(ًوًسنتناولًفيًهذاًالمطلبًتعريفًاً

ً.)الفرعًالثاني(،ًوالمقارنةًبينًالأنشطةًالتجاريةًوالأعمالًالتجاريةً)الفرعًالثالث(
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 الفرع الأول: تعريف الأنشطة التجارية 

ً ًالمادة ًفي ًالتجارية ًالأنشطة ًمصطلح ًذكر ًالقانونًالأولىجاء "يهدفًهذاً 40/40 من

ً،ًوجاءًتعريفهاًبوجهًعامًعلىًأنها:1ًالتجارية"القانونًإلىًتحديدًشروطًممارسةًالأنشطةً

ًإيجادً" ًإلى ًالرامية ًمنها ًالاقتصادية ًلاسيما ًنوعها ًكان ًالعملياتًوالكيفياتًكيفما مجموعة

2ً."نتوجًأوًأكثرًأوًإلىًتقديمًخدماتم

ًالتعري ًهذا ًضمن ًالتجاريةويدخل ًالأنشطة ًالحال ًبطبيعة ًفيًف ًاقتصادية ًأنشطة ًلأنها ،

 عمومها.

إذاًماًاستثنيناًالقانونًالتجاريًفإنناًلاًنجدًلمصطلحًالأعمالًالتجاريةًوالتصنيفًالقانونيً

ًنظيراًفيًنصًالقانونً ًما40/40ًًالخاصًبها ذا المتعلقًبشروطًممارسةًالأنشطةًالتجارية،ًوا 

المؤرخ96/48ًًوسعناًنطاقًالبحثًقليلاًفإنناًلاًنجدًلمصطلحًالأعمالًالتجاريةًفيًالأمرًرقمً

المحددًللقواعدًالتيًتحكمًالصناعةًالتقليديةًوالحرفًوالنصوصًالتطبيقية8669ًًجانفي84ًًفيً

ً ًرقم ًالقانون ًإلى ًإضافة ًفي89/46ًلها، 40ًًًالمؤرخ ًبترقية6489أوت ًيتعلق ًالذي ،ً

                                                           
يتعلق بشروط ،7440ًاوتًسنة50ًًالموافق5071ًًجمادىًالثانيةًعام71ًًمؤرخًفي40ًً-40منًالقانونًرقم5ًًانظرًالمادة1ًً

 .7440أوتًسنة50ًً،ًبتاريخ17ً،جًرً،ًعددًممارسة الأنشطة التجارية

،ًقتصادي والمنتجاتالمتضمن وضع فهرس النشاط الا37/23/7202ًالمؤرخًفي02/731ًًمنًالمرسومًرقم29ًًالمادةًأنظرًً.2
 .73/20/7202،ًبتاريخ92ًجًر،ًعددً
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1ًالاستثمار ًرقم ًالتنفيذي ًالمرسوم ًوكذلك ،49/860ًً ًفي 08ًًالمؤرخ ًالمتضمن6449ًماي ،

 2لىًالمؤسساتًالمصنفةًلحمايةًالبيئة.ضبطًالتنظيمًالمطبقًع

ًحيثًاعتمدتًهذهًالقوانينًعلىًمصطلحًالأنشطة،ًوالتيًيصنفهاًقانونًالاستثمارًكماًيلي:

 الأنشطة المحتكرة:

ًمعينًصراحةً ًلأيًشخصًمعنوي ًأو ًلفروعها ًأو ًللدولة ًصراحة ًمخصصة ًأنشطة وهي

3ًبنصًتشريعي.

 الأنشطة المقننة:

ًبطبيعتهماً ًويستوجبان ًالتجاري ًالسجل ًفي ًللقيد ًيخضعان ًمهنة ًأو ًنشاط ًكل وهي

وبمحتواهماًوبمضمونهماًوبالوسائلًالموضوعيةًحيزًالتنفيذًتوافرًشروطًخاصةًللسماحًبممارسةً

ً:40/40منًالقانون62ًًكذلكًأخذًالمشرعًبهذاًالمصطلحًفيًنصًالمادة4ًًكلًمنهما

ًمقننةًخاضعةًللتسجيل...".ً"تخضعًممارسةًأيًنشاطًأوًمهنة

 المؤسسات المصنفة:

،ًالمتضمنًالتنظيم6449ًماي08ًًالمؤرخًفي49/860ًًنصًعليهاًالمرسومًالتنفيذيًرقمً

والتيًتتضمنًمنشأةًًالإقامة،ًفهيًمجموعًمناطق1ًالمطبقًعلىًالمؤسساتًالمصنفةًلحمايةًالبيئة
                                                           

 .23/20/9271ًبتاريخ،61ًً،ًالجريدةًالرسمية،ًالعدديتعلق بترقية الاستثمارً،23/20/9271المؤرخًفي71/22ً.ًقانونًرقم1ً
2ً .ً ًالتنفيذيًرقم 9221ًماي37ًًالمؤرخًفي21/720ًًالمرسوم المصنفة المتضمن ضبط التنظيم المطبق على المؤسسات ،

 .26/21/9221بتاريخًً،31جريدةًالرسمية،ًالعددًال،ًلحماية البيئة
 .،ًالسابقًالذكرًالمتعلق بترقية الإستثمار،71/22ًمنًقانونًرقم23ًً.ًأنظرًالمادة3ً
 .،ًالسابقًالذكرًالمتعلق بترقية الإستثمار،71/22ًمنًقانونًرقم23ًً.ًأنظرًالمادة4ً
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أوًمعنويًخاضعًللقانونًالعامًأوًواحدةًأوًعدةًمنشآتًمصنفةًتخضعًلمسؤوليةًشخصًطبيعيً

الخاص،ًيحوزًعلىًالمؤسسةًأوًالمنشأةًالمصنفةًالتيًتتكونًمنهاًأوًيستغلهاًأوًيوكلًاستغلالهاً

ًإلىًشخصًأخر.

 الأنشطة الحرة: 

هيًالأنشطةًالتيًتخرجًعنًدائرةًالاحتكارًولاًتخضعًلنظامًالرخصةًأوًالاعتمادًمعتمدةً

ً.2المنافسةًالحرةًنظامًاقتصادًالسوقًالقائمًعلى

:46ًمنهًالفقرة40ًًفيًالمادة40/40ًًكذلكًنجدًالمشرعًأخذًبهذاًالمصطلحًفيًالقانونًً

3ً"يمنحًهذاًالتسجيلًالحقًفيًالممارسةًالحرةًللنشاطًالتجاري".

 الفرع الثاني: تعريف الأعمال التجارية 

ًبحسبًشكلهً ًالتجارية ًوالأعمال ًبحسبًموضوعها ًالتجارية ًالأعمال ًتجاريةًتعد ًأعمالا ا

ًالأعمالًالتجاريةًبالتبعيةًفهيًفيًالأصلًأعمالاًمدنيةًوتكتسبًالصفةًالتجاريةًإذاً أصليةًأما

مارسهاًالتاجرًالممتهنًلأحدًالأنشطةًالأصليةًالتجاريةًخدمةًلتجارته،ًتكونًبذلكًتابعةًلأعمالهً

ًا ًإضفاء ًبالضرورة ًيقضي ًالأعمال ًمن ًالنوع ًوهذا ًبالتبعية، ًكلًالتجارية ًعلى ًالتجارية لصفة

ًجميعً ًتخضع ًولكي ًتتجزأ ًلا ًوحدة ًالتجارية ًالحياة ًتكون ًحتى ًالتاجر ًبمهنة ًالمتعلقة الأعمال

                                                                                                                                                                                                 
،ًبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئةيض7441ًماي15ًًمؤرخًفي510ًً-41المرسومًالتنفيذيًرقمًً.1

 السابقًالذكر.

 .،ًالسابقًالذكرًستثمارالمتعلق بترقية الا،ً،71/22ًمنًقانونًرقم23ًًأنظرًالمادةًً.2
المؤرخًفيًً،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية9226ًأوت76ًًالمؤرخًفيً،26/20ًنًقانونًرقمًم26ً.أنظرًالمادة3ً

 ،ًالسابقًالذكر.9226ًغشتًسنة70ًً
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ًالتجارً ًالمتعاملينًمع ًيحققًمصلحة ًالنظرية ًبهذه ًوالأخذ ًقانونيًواحد ًلنظام ًالتجارية الأعمال

1ًجار.كونهمًيستفيدونًمنًالحمايةًالتيًيقررهاًالقانونًالتجاريًلدائنيًالت

ًعنً ًبغضًالنظر ًبحسبًموضوعها ًكذلكًإما ًالتصنيفًتعد ًهذا ًوفق ًالتجارية فالأعمال

ًللشخ ًالتجارية ًبسببًالصفة ما ًوا  ًبها ًالشخصًالقائم ًالمشرعصفة ًكرسه ًما ًوهو ًبها ًصًالقائم

حيثًأخذًبالمذهبًالشخصيًالذيًمفادهًأنًالقانونًالتجاريًينظرًإلىًالأشخاصًالذينًيحترفونً

ًالحالةًيعتبرًالقانونً ًويكونًتطبيقًالقانونًالتجاريًخاصًبهمًوفيًهذه ًباعتبارهمًتجارا التجارة

ًبالمذهبًالموضوعيًالذيًمفادهًالأخذًبموضوع ًأخذًالمشرعًأيضا ًمهنيا،ًكما يةًالتجاريًقانونا

ًالأشخاصًالذينً ًعن ًالنظر ًبصرف ًعليها ًالتجاري ًالقانون ًتطبيق ًويقتصر ًالتجارية الأعمال

ً.واءًكانواًمنًالتجارًأوًمنًغيرهميقومونًبهاًس

،ًعلىًغرارًالقوانينًالخاصةًبالمهنًشخصيًيجعلًالقانونًالتجاريًمهنياوالأخذًبالمذهبًال

ًاستناد ًدقيقةًالأخرى،ًوهوًأمرًلاًيخلوًمنًالصعوبةًلعدم ًإلىًقواعدًواضحةًتتضمنًشروطا ه

ًمستمر ًتطور ًفي ًذاتها ًحد ًفي ًالتجارة ًأن ًعلى ًفضلا ًالتحديد ًلهذا ًبالمذهبً، ًالأخذ أما

،ًفينقلًالحكمًعلىًالقانونًالتجاريًمنًكونهًقانونًالتاجرًإلىًكونهًقانونًالتجارةًلأنًالموضوعي

،ًوقدًلاًيكونًكذاكًفهوًبذلكًيحكمًطائفةًالمعيارًالموضوعيًقدًيكونًتاجراًالممارسًوفقًلهذا

،ًوذلكًلكونًأنًهناكًأعمالاًتجاريةًبطبيعتهاًوليسًطائفةًمنًالأشخاصًهمًالتجارمنًالأعمالً

                                                           
منشوراتًبغدادي،ًالجزائر،ًًالقيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف )دراسة مقارنة(،نورًالدينًقاستل،ًً.1

 .99،ًصً،9222ًسنةً
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ً ًأحكام ًبهاتطبق ًيقوم ًمن ًالتجاريًعلى ًشرطًالقانون ًدون ًمنفردة(، ً)بصورة ًواحدة ًلمرة ًولو ،

1ًبحًتاجرا.احترافهاًعلىًأنهًإذاًقامًبهاًعلىًسبيلًالاحترافًيص

 الفرع الثالث: المقارنة بين الأنشطة التجارية والأعمال التجارية

يستشفًمنًخلالًهذاًالتصنيفًللأعمالًالتجاريةًوالأنشطةًالتجاريةًأنًالمشرعًنظرًإلىً

كلًمنًالمصطلحيينًمنًزاويتينًمختلفتي،ًفإذاًماًاستثنيناًالأعمالًالتجاريةًبالتبعيةًفإنًالمشرعً

ًالأعم ًإلى ًالتجاريًبغضًنظر ًالعمل ًموضوع ًعل ًتركز ًموضوعية ًنظرة ًالأصلية ًالتجارية ال

ًمدنيا ًأم ًكان ًتاجرا ًله ًالشخصًالمزاول ًعن 2ًالنظر ًالمادة ًاعتبرته ًما ًوهو ًالقانون46ًً، من

،ًًفإذاًأخذًالعملًالتجاريًشكلاًمنًالأشكالًالتي3ًالتجاريًبالأعمالًالتجاريةًبحسبًموضوعها

،ًاعتبرًالعملًعملاًتجارياًبحسبًالشكلًوهذهًنظرة4ًالقانونًالتجاريًمن40ًنصتًعليهاًالمادةً

ًقانونيةًفيًأساسها.

ًتدخلًضمنً ًاستثنيتًالنشاطاتًوالمهنًالمقننةًوالمؤسساتًالمصنفةًباعتبارًأنها ًإذا فيما

ًنظرةً ًالاقتصادية ًإلىًالأنشطة ًالمشرعًنظر ًفإن ،ً ًالمحتكرة ًأو ًالحرة ًالاقتصادية ًالأنشطة أحد

                                                           
 .93،ًصًالذكرًالسابقًالقيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف )دراسة مقارنة(، ،ًنورًالدينًقاستلً.1
 .91،ًصًنفسًالمرجع.2ً
يتضمن القانون 7210ًسبتمبرًسنة91ًًالموافقًلــ7320ًًرمضانًعام92ًًمؤرخًفي10/02ًًمنًالأمر29ًًأنظرًالمادةً.3ً

 .7210ًديسمبر72ًً،ًبتاريخ727ًعددًًجًرً،،ًالتجاري
7320ًًرمضانًعام92ًًمؤرخًفي10/02ًًالأمرًمن23ًًأنظرًالمادةً.4ً يتضمن القانون 7210ًسبتمبرًسنة91ًًالموافقًلــ

 .سابقًالذكر، التجاري



 ممارسة الأنشطة التجارية الضوابط القانونية ل                                                  الأول:الفصل 

 

 

77 

ًاقتصاديةًاحتكارً ًالنظرتين ًوكلا ًالسوق ًاقتصاد ًأساسها ًحرة ًونظرة ًالموجه ًالاقتصاد ًأساسها ية

1ًبالأساس.

ًوعليهًيمكنًاستخلاصًماًيلي:

 .أنًمصطلحًالأعمالًمصطلحًقانونيًبينماًمصطلحًالأنشطةًمصطلحًاقتصادي 

 مدنيةًًأن(ً ًتبعية ًتجارية ًوأعمال ًأصلية ًتجارية ًأعمال ًتتضمن ًالتجارية الأعمال

ماًبشكلها.  الأصل(،ًوأنًالأعمالًالتجاريةًالأصليةًتحدًدًإماًبموضوعهاًوا 

 ًللمؤسس ًأو ًللدولة ًمحتكرة ًأنشطة ًأنًنجدها ًإما ًالتجارية اتًخاصة،ًأنًالأنشطة

 تراخيصًمعينة.،ًأوًمقننةًتمارسًبشروطًوًوتارةًنجدهاًحرةًللعموم

 ًًالتجارية ًالنشاطات ًبينما ً"الشمول" ًالعموم ًبصيغة ًوردت ًالتجارية ًالأعمال أن

اتسمتًبالدقةًوالتفصيلًوهوًالأمرًالذيًنجدهًمطبقًفيًمدونةًالنشاطاتًالاقتصاديةًالخاضعةً

منًالقانون23ًًو29ًللقيدًفيًالسجلًالتجاريً،ًالتيًأنشأتًخصيصاًلتكريسًماًتضمنتهًالموادً

 جاريًالجزائري.ًالت

 ًماًيمكنًملاحظتهًكذلكًهوًبخصوصًالمصطلحيينًمعاًوهذاًماًنجدهًفيًنص

منًالقانونًالتجاري:ً"لاًيمكنًللأشخاصًالطبعيينًأوًالمعنويينًالخاضعينًللتسجيل96ًًالمادةً

                                                           
 .91،ًصًالذكرًسابقًالقيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف )دراسة مقارنة(،.ًنورًالدينًقاستل،1ً
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ًالتجاري"ًفيًالسجل ًبسببًنشاطهم ًمعهم ًالمتعاقدين ًالغير ًتجاه ًأنًيحتجو ًوكذلك7ًالتجاري، ،

ًمنًالقانونًالتجاري.90ًدةًنصًالما

وعليهًيمكنًالقولًأنًالأعمالًالتجاريةًالأصليةًتشكلًالإطارًالعام،ًوأنًالأنشطةًالتجاريةً

الواردةًفيًمدونةًالأنشطةًالاقتصاديةًالخاضعةًللقيدًفيًالسجلًالتجاريًهيًالتطبيقًالعمليًلهذاً

ً ًعلىًالرغمًمنًتنوعها ًالتجارية ًفإنًالأنشطة ًولهذا ًبالاطارًالإطار، ًفهيًتظلًملتزمة وتعددها

 9الذيًوضعهًالمشرعًللأعمالًالتجاريةًكماًهوًمنصوصًعليهاًفيًالقانونًالتجاري.

 المطلب الثاني: كيفية ممارسة الأنشطة التجارية

26/20ًسنتناولًفيًهذاًالمطلبًكيفيةًممارسةًالأنشطةًالتجاريةًالمذكورةًفيًنصًالقانونً

ممارسةًالأنشطةًالتجاريةًالقارةًفيً)الفرعًالأول(ًوسنتطرقًإلىًممارسةًمحلًالدراسةً،ًوسنتناولً

ةًالمنظمةًفيً)الفرعًسنتناولًفيهًممارسةًالأنشطيرًالقارةًفيً)الفرعًالثاني(،ًوًالأنشطةًالتجاريةًغ

ًوً ،ً ًالمشرعًفيًنصًالقانونًالثالث( ًووضعه ًالذيًحدده ًالتقسيم ًمع ًتماشيا ًدائما 40/40ًهذا

لأنشطةًفيًالبابًالثانيًالمخصصًللأنشطةًالتجاريةًفيًالقسمًالأولًوًالقسمًوجاءًذكرًهذهًا

ً ًمنًالمادة ًمنًخلالًالمواد ًالتجارية ًالأنشطة ًالمادة80ًًالثالثًتحتًعنوانًممارسة إلىًغاية

62ً.ً

 

                                                           
يتضمن 7210ًسبتمبرًسنة91ًًالموافقًلــ7320ًًرمضانًعام92ًًمؤرخًفي10/02ًًالأمرًًمن90ًوالمادة96ًً.ًأنظرًالمادة7ً

 ،ًسابقًالذكر. القانون التجاري
 .92صًً،سابقًالذكرً،القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف )دراسة مقارنة( نورًالدينًقاستلً،.9ً
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 الفرع الأول: ممارسة الأنشطة التجارية القارة

ًفيًمفهومًأحكامًالقانونً ًقارا ًتجاريا 6440ًغشت80ًًالمؤرخًفي40/40ًًيعتبرًنشاطا

ًمحلًالدراسةً"كلًنشاطًيمارسًبصفةًمنتظمةًفيًأيًمحل".

ويعدًمحلًالنشاطًالذيًيمارسًفيهًالتاجرًنشاطهًالتجاريًالقارًموطنهًالقانونيًالذيًيمكنً

1ًللغيرًمخاطبتهًفيه.

ًالشرطً ًهذا ًالتيًتحدثًبسببًعدمًًالمستترويعود إنًصحًالتعبيرًعلىًالمشاكلًالعديدة

ًتواجدًالشخصًالطبيعي،ًفيًمحلًالنشاط،ًأوًفيًحالةًعدمًالالتزامًبالالتزاماتًالمفروضةًعليهً

،ًهوًأنًيكونًعنوانهًالشخصيًفيًالمحلًالتجاريًالذيًيمارسًوبهذاًالشرطًالذيًتمًإلزامهًبه

ً ًمنتظمة، ًبصفة ًالتجاري ًنشاطه ًتعاملاتهمًفيه ًفي ًالنزهاء ًغير ًالتجار ًأمام ًالباب ًلغلق وهذا

ًالأمرًالذيًتفطنًإليهً ًوهذا ًأوًالتجارًمعًالغير، ًبينهم التجاريةًسواءًتعلقًالأمرًبالتجارًفيما

ً ًالبابًأمام ًكل ًبأنًًكئأولاالمشرعًلسد ًالغير ًأمام ًأنًيحتجوا ًأرادوا ًما ًإذا ًالنزهاء التجارًغير

واتيرًالمحررةًأوًكلًمالهًعلاقةًبالمعاملاتًالتجاريةًلاًتصلًلهمًبحكمًالمراسلاتًالتجاريةًوالف

ًأنًالعنوانًناقصًأوًغيرًموجود،ًوهذاًحتىًيرسيًقواعدًالثقةًوالائتمانًفيًمجالًالتجارة.

وفيًهذاًالسياقًيثارًتساؤلًيتعلقًبالمستثمرًالأوليًالذيًلمًيكتملًمشروعهًبعدً"مشروعً

ًم ًتتم ًأين ًوخطاباتًالهيئةًفيًطورًالانجاز" ًبنشاطه ًالمتعلقة ًالتعاملاتًالتجارية ًحول خاطبته

محل40/40ًًمنًالقانون68ًًفيًنصًالمادةًًالإجابةالمرتبطةًمعهًبحكمًمشروعهًوانجازه،ًنجدً

ًأولياً،ًيمكنهًاختيارًموطنً الدراسةًوًالتيًنصتًأنه:ً"عندماًيكونًالشخصًالطبيعيًمستثمرا
                                                           

 .السابقًالذكرً،  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،26/20ًمنًالقانون72ًً.ًأنظرًالمادة1ً
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ًمنًثمًيصبحًموقعًالنشاطًموطناًله،ًو1ًايةًالانتهاءًمنًالمشروع"المعتادةًإلىًغًإقامتهفيًمحلً

ونجدًأنًالمشرعًلمًيتطرقًعندماًتكونًالشركةًالتجاريةًهيًالمستثمرًالأوليً،ًونجدًأنًالمشرعً

ً ًالمادة ًفي ًالأمر ًهذا ًيتدارك ًأخرى 40ًًمرة ًالقانون ًللقانون80/49ًًمن ًوالمتمم المعدل

40/40.2ً

،ًيمكنًأنًتختارًلأولًالتيًلاًتحوزًمقراًاجتماعياالتجاريةًالمستثمرًاعندماًتكونًالشركةً

ًلد ًلها ،ًأوًمحاميًأوًموثقًأوًمحلًإقامةًالممثلًىًمحافظًالحساباتًأوًخبيرًمحاسبةموطنا

ًسنتانًقابلة ًأقصاها ًلمدة ًالاقتضاءًالقانونيًللشركة ًعند ًواحدة ًمرة ًالنشاطًللتجديد ًبداية ًوعند ،

ًركةًموطناًلها.يصبحًموقعًنشاطًالش

،ًمنًعدمًاستغلالهاًلتضليلًدًحاولًملئًتلكًالفراغاتًالسلبيةوبهذاًالتعديلًيكونًالمشرعًق

مرًبالشركاتًالغير،ًوالتهربًمنًالالتزاماتًوالعقودًالخاصةًبالمعاملاتًالتجاريةًسواءًتعلقًالأ

بالعنوانًوالموطنً،ًوبهذاًيكونًالمشرعًقدًوضحًالإطارًالقانونيًالخاصًأوًالأشخاصًالطبيعية

ًالقا ًالتجارية ًبالنشاطات ًالمتعلقة ًالصورة ًتكتمل ًحتى ًالقار ًبالنشاط ًعلىًالمتعلق ًوتبعث رة،

ًوالثقة ًوعنوانًالاطمئنان ًيخصًموطن ًالغموضًفيما ًمن ًنوع ًأي ًيكتنفه ًأو ًأحد ًيتحجج ًولا ،

ًالنشاطًالتجاري.

 

 
                                                           

 .السابقًالذكر، التجاريةالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ،26/20ًمنًالقانون97ًًنظرًالمادةً.ًأ1
يعدل ويتمم ً،9273جويليةًسنة93ًًالموافقًه7636ًًرمضانًعام76ًًالمؤرخًفي73/21ًًمنًالقانون21ًً.ًأنظرًالمادة2ً

 .9273جويلية37ًًبتاريخ33ًًجًر،ًعددً، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 40/40القانون رقم 
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 الفرع الثاني: ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة

الأنشطةًالتجاريةًغيرًالقارةًوعرف40/40ًًمنًالقانون92ًًتناولًالمشرعًفيًنصًالمادةً

ً ًعلىًأنها: ًبصفةًغيرًقارة ًالممارسة "كل نشاط يمارس عن طريق العرض أو بصفة الأنشطة

متنقلة، ويمارس النشاط التجاري غير القار في الأسواق والمعارض أو أي فضاء آخر يعد لهذا 

ًالثانيةًعلىًأنهًيجبًعلىًالتاجرًالذي64ًًالمشرعًفيًنصًالمادةً،ًوألزم1ً"الغرض فيًفقرتها

ًفيًاقامتهًالمعتادة.يمارسًتجارةًغيرًقارةًاختيارًموطنهًالقانونيً

 أولا: الأشخاص المعنيون بممارسة الأنشطة التجارية الغير قار.

23ًفيًنصًالمادةًًتناولًالمشرعًالأشخاصًالمعنيونًبممارسةًالأنشطةًالتجاريةًالغيرًقارة

،ًالذيًيحددًشروط9273ًأفريل72ًًالمؤرخًفيً 80/804منًالمرسومًالتنفيذيًرقم21ًًوالمادةً

2ًممارسةًالأنشطةًالتجاريةًغيرًالقارة.

ً 23ًًحيثًجاءتًالمادة ًالقارة80/804ًًمنًالمرسوم ًغير ًالتجارية ًيمارسًالأنشطة بأنه

الأشخاصًالطبيعيونًالحاصلونًعلىًسجلاتًتجاريةًتحملًرموزًالأنشطةًالمعنيةًحسبًماًهوً

مفهرسًفيًمدونةًالأنشطةًالاقتصاديةًالخاضعةًللقيدًفيًالسجلًالتجاري،ًوزيادةًعلىًالأشخاصً

بصفةًاستثنائيةًًوًأيضاًيرخصلديًأنً،ًيمكنًرئيسًالمجلسًالشعبيًالب23المذكورينًفيًالمادةً

ً:ممارسةًالنشاطًفيًالفضاءاتًالمخصصةًللتجارًالذينًيمارسونًتجارةًغيرًقارةب

                                                           
ً.السابقًالذكر، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،40/40ًمنًالقانون92ًً.ًأنظرًالمادة1ً
يحدد ،9273ًأفريل72ًًالموافقًلـ7636ًًجمادىًالأول92ًًمؤرخًفيً 80/804 التنفيذيًرقمالمرسومًمن21ًًأنظرًالمادةً.2ً

ً.9273أفريل93ًً،ًالمؤرخًفي97ًالجريدةًالرسمية،ًالعددًًشروط ممارسة الأنشطة التجارية غير القارة،
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 للتجارًأكانواًطبيعيينًأوًمعنويينًالذينًيمارسونًنشاطًقار.ً 

 ً1ًغيرًالمقيدينًفيًالسجلًالتجاري.ًالآخرينللمتدخلينًو

 الأنشطة غير قارة.ثانيا: الشروط الواجب توفرها لممارسة 

ًلمما ًتوفرها ًالواجب ًالشروط ًخانة ًفي ًنضعه ًأن ًيمكن ًالذي ًالأول ًالأنشطةًالشرط رسة

،ًوبهذاًالشأنًنجدًالإجابةًفيًنصًلًالنشاطًالتجاريًالمرادًممارسته،ًهوًشكالتجاريةًغيرًالقارة

ً ًالتنفيذي26ًًالمادة ًفيًشك80/804منًالمرسوم ًالتجارية ًتمارسًالأنشطة ًعلىًأنه لًتقديمً،

أوًعلىًالطاولاتًأوًعلىًًخدماتًأوًبيعًمنتجاتًمعروضةًعلىًالرفوفًأوًفيًالسياراتًالمهيأة

ًممارسالمنصات ًيمكن ًالشكل ًوبهذا ًالقارة، ًالغير ًالتجارية ًالأنشطة ًالتاجر2ًة ًعلى ًويتعين ،

ًنشاطه ًميدان ًالمطبقًعلى ًالتنظيم ًاحترام ًالتجارية ًالأشكال 3ًالممارسًلهذه ًيجبًله ًكما أنً،

ًوا ًالأمن ًلمتطلبات ًالعموميةيستجيب ًوالصحة ًوالسكينة ًضرراًلنظافة ًيلحق ًألا ًعليه ًويجب ،

4ًبالمحيطًالعمرانيًالمجاورًله،ًوألاًيكونًسبباًفيًعرقلةًالأنشطةًالتجاريةًالقارةًالمحاذيةًله.

اًهذاًفيماًيخصًشكلًالنشاطًالتجاريًغيرًالقار،ًوالالتزاماتًالواجبًعلىًالممارسًاحترامه

ًوأخذًالحيطةًعندًممارستها.

                                                           
ً .،ًالسابقًالذكرالقارةالذي يحدد شروط الأنشطة التجارية غير ،80/804ًمنًالمرسومًالتنفيذي21ًً.ًأنظرًالمادة1ً
ً.نفسًالمرسوممن26ًًرًالمادةً.ًأنظ2
ً.المرسومً،ًنفس21.ًأنظرًالمادة3ً
ًنفسًالمرسوم.ً،29ًالفقرة21ًً.ًأنظرًالمادة4ً
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ًالفع ًوهوًمنًأجلًالممارسة ًعنًالشرطًالثانيًالذيًيمكنًأنًنقفًعنده ًللأنشطةًأما لية

1ً:التجاريةًغيرًالقارة،ًحيثًأخضعهاًالمشرعًإلىًشرطين

 :القيدًفيًالسجلًالتجاريًالشرط الأول. 

 :رخصةًمنًرئيسًالمجلسًالشعبيًالبلديًللحصولًعلًمكانًعلىًمستوىًًالشرط الثاني

ًالمعارضًوًالفضاءاتًالمهيأة.

محلًالدراسةًرتبتًحكماًيقضيًبأن40/40ًًمنًالقانون29ًًوالشيءًالملاحظًأنًالمادةً

القيدًيخولًللشخصًأهليةًممارسةًالنشاطًعبرًكاملًالترابًالوطنيًشريطةًالامتثالًللالتزاماتً

2ًصًعليهاًفيًالرخصةًالممنوحةًمنًطرفًرئيسًالمجلسًالشعبيًالبلدي.المنصوً

ً ًالمادة ًلأحكام ًتطبيقا ًجاء ًالذي ًالتنفيذي ًالمرسوم 92ًًوبهذا ًالقانون محلً 40/40من

ًوضعً ًقد ًيكون ًالقارة ًغير ًالتجارية ًالأنشطة ًممارسة ًشروط ًتحديد ًإلى ًيهدف ًوالذي الدراسة

ًريةًفيًشكلًنشاطًغيرًقار.الصورةًالكاملةًلممارسةًالأنشطةًالتجا

 الفرع الثالث: الأنشطة والمهن المنظمة

تطرقًالمشرعًللأنشطةًأوًالمهنًالمقننةًالخاضعةًللتسجيلًفيًالسجلًالتجاريًفيًالمادةً

90ًًو96ً ًالقانون ًتعريف26/20ًًمن ًوجاء ًالثاني ًالباب ًمن ًالثاني ًالقسم ًفي ًالدراسة، محل

ً ًالمادة ًبموجب ًالتجارية 29ًًالأنشطة ًرقم ًالتنفيذي ًالمرسوم ًفي60/04ًًمن المؤرخ

ًالنشاطاتًوالمهنًالمقننةًالخاضعةًللتسجيلًفيًالسجل70/27/7221ًً المتعلقًبمعاييرًتحديد

                                                           
ً،ًالسابقًالذكرًًالذي يحدد شروط الانشطة التجارية غير القارة،73ًً/762ًًمنًالمرسومًالتنفيذيً،20ً.ًأنظرًالمادة1ً
ً.نفسًالمرسوممن29ًً.ًأنظرًالمادة2ً
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 يخضعان للقيد في السجل التجاري  "كل نشاط أو مهنة علىًأنًالأنشطةًالمقننةًهي1ًالتجاري

ويستوجبان بطبيعتهما وبمحتواهما وبمضمونهما وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ،  توفر 

 رستها."شروط خاصة للسماح بمما

ًً ًرقم ًالتنفيذي ًالمرسوم ًمنظور ًفي ًالجديد ًالتعريف 82/600ًًأما ًسنة92ًًالمؤرخ أوت

ًا9270ً ًالمنظمة ًوالمهن ًالأنشطة ًممارسة ًوكيفيات ًشروط ًيحدد ًفيًالذي ًللتسجيل لخاضعة

، بالنظر إلى تعرف الأنشطة والمهن المنظمة" منهًعلىًأنه:29ً،ًجاءتًالمادةًالسجلًالتجاري

، بأنها أنشطة ومهن لها طابع خصوصي ولا يسمح بممارستها إلا إذا موضوعهاأو طبيعتها 

منًهذاًالمرسومًالتنفيذيًتلغى77ًًوبموجبًالمادةً، 2توفرت فيها الشروط التي يتطلبها التنظيم.

المتعلقًبمعايير60/04ًًكلًالأحكامًالمخالفةًلهذاًالمرسومًلاًسيماًأحكامًالمرسومًالتنفيذيًرقمً

3ًاطاتًوالمهنًالمقننةًالخاضعةًللتسجيلًفيًالسجلًالتجاريً.تحديدًالنش

ً:أولا: الأنشطة المقننة بين النظام الاحتكاري والنظام الحر

ًالسجلًًًًًًًً ًفي ًللتسجيل ًخاضعة ًمقننة ًمهنة ًأو ًنشاط ًأي ًممارسة ًالمشرع أخضع

التجاريًإلىًالحصولًقبلًتسجيلهًعلىًرخصةًأوًاعتمادًمؤقتًتمنحهًالإدارةًأوًالهيئاتًالمؤهلةً

لذلك،ًغيرًأنًالشروعًالفعليًفيًممارسةًالأنشطةًأوًالمهنًالمقننةًالخاضعةًللتسجيلًفيًالسجلً

                                                           
المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل ،70/27/7221ًالمؤرخًفي62ًً-21المرسومًالتنفيذيًرقم1ً

 .20،ًالعدد72/27/7221ً،ًالمعدلًوالمتمم،ًجريدةًرسميةًالصادرةًفيًفي السجل التجاري
يحدد شروط وكيفيات ،9270ًأوتًسنة92ًًالموافقًل7631ًًذيًالقعدةًعام76ًًمؤرخًفي936ًً-70المرسومًالتنفيذيًرقمًً.2

ًفيًًممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، ًالصادرة ًالرسمية ًال22/22/9270ًالجريدة ،
 .60عدد

 .ذيالمرسومًالتنفيمنًنفس77ًًأنظرًالمادةً.3ً
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ًيبق ًاللذينًالتجاري ًالمطلوبين ًالنهائي ًالاعتماد ًأو ًالرخصة ًعلى ًالمعنى ًبحصول ًمشروطا ى

محلًالدراسةًفي40/40ًًتسلمهماًالإداراتًأوًالهيئاتًالمؤهلةًوهذاًالذيًأرسىًقواعدهًالقانونً

1ً.منه90ًنصًالمادةً

ًالنوعًمنًالأنشطةًيستوجبًالحصولًعلىًرخصةًأوًاعتمادً ًيعنيًبأنًممارسةًهذا وهذا

ًماًالهيئةًالإداريةًالمختصةًوأنهًلاًممارسةًبدونهما.تمنحه

ً ًالقانون ًأحكام ًإلى 40/40ًًوبالرجوع ًفي ًأن76/20/9226ًًالمؤرخ ًنجد ًالدراسة محل

ًف ًللقيد ًالخاضعة ًالاقتصادية ًوًتصنيفًالأنشطة ًحرة ًالتجاريًإلىًأنشطة أخرىًمقننةًيًالسجل

الثانيةًوجوباًإلىًالحصولًعلىًرخصةًًوتخضعًالتجاري،يشترطًلممارسةًالأولىًالقيدًفيًالسجلً

2ًأوًاعتمادًلممارستها،

والشيءًالذيًيتمًاستيعابهًمنًالقراءةًالأولىًلهذاًالنصًالقانونيًأوًيفهمًمنًظاهرهًًًًًًً

ًأ ًكونها ًينصبًفي ًعليها ًالحكم ًالترخيصًيجعل ًنظام ًإلى ًالمقننة ًالأنشطة ًإخضاع نشطةًأن

ةًوذكاءًمنًالمشرعًلتكريسًالنظامًالاحتكاريًبطريقةًغيرً،ًوهيًحيلاحتكاريةًبطريقةًغيرًمباشرة

،ًوبالتاليًالحدًمنًممارسةًالأنشطةًلإدارةًللتحكمًفيًممارسةًالأنشطةمباشرةًوتعطيًمنفذاًمهماًل

ًالاقتصاديةًبحرية.

،ًنرىًخلافًهذاًالشيءًالظاهرًمنًالنصًالقانوني26ًلكنًإذاًتمعناًفيًنصًالمادةًًًًًً

ًالمادةً ذكرتًالأنشطةًوالمهنًالمقننةًفيًإطارًالأنشطةًالحرةًالمسموحًبممارستها26ًًحيثًأنا

                                                           
 .السابقًالذكر، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،26/20ًمنًالقانون90ًًانظرًالمادةً.1ً
 .نفسًالقانونمن26ًًانظرًالمادةً.2ً
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ًالمطلوبينًفهيًبذلكً ًالاعتماد ًأو ًعلىًالرخصة ًالحصول ًشريطة ًاستثناء لكلًالأشخاصًدون

ًالتشددًالحرةًفيًإطارًالأنشطةًالتجاريةًتحفظياًاتشكلًاستثناءً  ًويرجعًهذا ًعنها ،ًوليسًخروجا

ًرقم: ًالتنفيذي ًالمرسوم ًأحكام ًفي ًعليه ًمنصوص ًهو ًكما ًفي82/600ًًالقانوني المؤرخ

لخاضعةًللتسجيلًالذيًيحددًشروطًوكيفياتًممارسةًالأنشطةًوالمهنًالمنظمةًا92/20/9270ً

ًالتجاري ًفيًالسجل ًالمادة ًلاًسيما ًإلىًالحفاظًعلىًالمصلح23ً، ًعلىًمنه ًوتقديمها ًالعامة ة

ً:لأنشطةًوالمهنًبالمجالاتًالتاليةالمصلحةًالخاصةًمبرراًذلكًبارتباطًهذهًا

 ًالنظامًالعام 

 أمنًالممتلكاتًوالأشخاص 

 الحفاظًعلىًالثرواتًالطبيعيةًوالممتلكاتًالعموميةًالتيًتشكلًالثروةًالوطنية 

 الصحةًالعمومية 

 .البيئة 

ًالمجالاتً ً ًهذه ًلحساسية ًوالمهنًونظرا ًالأنشطة ًهذه ًإخضاع ًإلزامية ًالمشرع ًاشترط فقد

المنظمةًذاتًالعلاقةًبالمجالاتًالمذكورةًأعلاه،ًلتنظيمًقانونيًخاصًيتخذًبموجبًمرسومًتنفيذيً

ًتنظيمها. ًالمراد ًالمقننة ًالمهنة ًأو ًبالنشاط ًالمعني ًالوزير ًمن ًاقتراح ًعلى ًو1ًبناء ًالمشرعً، لزام ا 

صدارًالنصوصًالقانونيةًالتطبيقيةًذاتًالعلاقةًبالمجالاتًالمذكورةًالهيئاتًالقائمةًعلىًإعدادًوً ا 

أعلاه،ًوتضمينهًالأحكامًالتيًتسمحًبالتعرفًبدقةًعلىًطبيعةًالنشاطًأوًالمهنةًالمرادًتنظيمهاً

                                                           
يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة ،936ً-70منًالمرسومًالتنفيذيًرقم20ًًأنظرًالمادةًرقمً.1ً

 . السابقًالذكر  التجاري،للتسجيل في السجل 
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ًالشروطً ًوتحديد ًالتجاري ًالسجل ًفي ًللقيد ًالخاضعة ًالاقتصادية ًالنشاطات ًمدونة ًإلى بالرجوع

ًلمتمثلةًفيًماًيلي:ًالمطلوبةًلممارستهاًوا

 ًتحديدًالشروطًالخاصةًالمطلوبةًلممارسةًالنشاطًأوًالمهنةًالمقننة 

 ًًالمهن ًأو ًالأنشطة ًممارسة ًفي ًالراغبين ًلدى ًالمطلوبة ًالمهنية ًالقدرات تحديد

 المنظمة.

 .تحديدًالشروطًالمرتبطةًبالمحلاتًالمهنيةًوالتجهيزاتًالتقنية 

 لطلبًالرخصةًأوًالاعتمادًالمؤقتًأوًالنهائي.ًتحديدًالوثائقًالمكونةًللملفًالمقدم 

 .تحديدًالحالاتًالتيًتسلمًفيهاًالرخصةًأوًالاعتمادًالنهائي 

 .تحديدًعندًالاقتضاء،ًمدةًصلاحيةًالرخصةًأوًالاعتمادًالمؤقتًأوًالنهائي 

 .تحديدًعندًالاقتضاء،ًنطاقًالتغطيةًالإقليميةًللرخصةًأوًالاعتمادًأوًالنهائي 

 دًكيفياتًإجراءًالرقابةًعلىًممارسةًالنشاطًأوًالمهنةًالمنظمةًوذلكًوضعًنظامًيحد

 بتوضيحًموضوعهاًوكيفياتًممارستهاًوكذاًالأعوانًالمؤهلينًفيًهذاًالمجال.

 ًيومًلتسليمًالرخصةًالمؤقتة.70ًتحديدًأجل 

 .تحديدًأجلًلتسليمًالاعتمادًالنهائي 

 ًعليهاًمسؤوليةًالشخصًالطبيعيًوضعًدفترًشروطًتحددًفيهًالالتزاماتًالتيًتقوم

 أوًالمعنويًالمستفيدًمنًالرخصةًأوًالاعتمادًوالعقوباتًالإداريةًفيًحالةًالمخالفات.

 .تحديدًنموذجًالرخصةًأوًالاعتمادًالنهائي 

 :تحديدًحالاتًالمخالفاتًالتيًيترتبًعليها 
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 ً ًمع ًالممارسة ًتعليق ًإلى ًيؤدي ًالذي ًالاعتماد ًأو ًللرخصة ًالمؤقت تحديدًالسحب

 مدته.

 ًالسحبًالنهائيًللرخصةًأوًالاعتمادًالنهائيًالذيًيترتبًعليهًالشطبًمنًالسجل

 التجاري.

 ًًالمهنة ًأو ًالنشاط ًينظم ًالذي ًالمرسوم ًدخول ًعند ًالممارسين ًللتجار ًمهلة تحديد

 للامتثالًلأحكامه،ًحيزًالتنفيذ.

 ئيًيترتبًعنهًالتوضيحًأنًعدمًالحصولًعلىًالرخصةًأوًالاعتمادًالمؤقتًأوًالنها

(ًيوما70ًإلزامياًتقديمًالمعنيًطلباًللشطبًمنًالسجلًالتجاريًخلالًخمسةًعشرً)

 1منًتاريخًتبليغًالرفض.

ًالقانونًالعامًوهوً ًقواعد ًالمقننة ًإلىًاحترامًكلًطالبًممارسًللنشاطًأوًالمهنة بالإضافة

ًالمفعولًعلىً ًالسارية ًالخاصة ًالتنظيمية ًالأحكام ًباحترام ًأيضا ًالمرغوبًاملزم لنشاطًأوًالمهنة

ًفيهما.

 ثانيا: مدى الاهتمام بالأنشطة والمهن المنظمة

بمجموعًالأنشطةًعلىًالرغمًمنًالنسبةًالبسيطةًالتيًتشكلهاًالأنشطةًوالمهنًالمقننةًمقارنةً

،ًفإنًالمشرعًلمًيخفًتخوفهًمنًالخلطًوالتداخلًبينًهذهًالأنشطةًحيثًنصبًالاقتصاديةًالحرة

1ًجنةًوزاريةًمشتركةًمنًالوزاراتًالمعنيةًبالأنشطةًالمقننة.لهذاًالغرضًل

                                                           
يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة ،936ً-70منًالمرسومًالتنفيذيًرقم21ًًأنظرًالمادةًرقمً.1ً

 .السابقًالذكر للتسجيل في السجل التجاري،
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ًبقرارًصادرً ًقائمةًأعضائها ًأوًمنًيمثلهًوتحدد ًاللجنةًالوزيرًالمكلفًبالتجارة يرأسًهذه

عنهًبناءًعلىًاقتراحًمنًالوزراءًالمعنيينًوتهدفًهذهًاللجنةًإلىًمتابعةًالأنشطةًالمقننةًحيثً

ً ًالنصوص ًمجانسة ًمهمة ًلها ًبهذاًأوكلت ًاللجنة ًوتتولى ًالمقننة ًالمهنة ًأو ًبالنشاط المتعلقة

ًالخصوص:

 ًإبداءًأراءًحولًمشاريعًالنصوصًالمتعلقةًبالأنشطةًوالمهنًالمنظمةًالتيًتبادرًبها

 القطاعاتًالوزارية

 .تكييفًالنصوصًالساريةًالمفعول،ًعندًالاقتضاء 

 ًالمباد ًالقطاع ًانتباه ًالمفعوللفت ًالساري ًالتنظيمي ًبالنص ًظهورًر ًحالة ًوفي ،

2ً،ًواقتراحًالحلولًالمناسبةًعندًالاقتضاء.ًصعوباتًعندًتطبيقه

هذهًأهمًالنقاطًالمتعلقةًبالنشاطاتًوالمهنًالمنظمةًكماًفضلًالمشرعًتسميتهاًفيًالمرسومًً

،ًالذيًيحددًشروطًوكيفيات9270ًأوتًسنة92ًًالمؤرخ82/600ًًالجديدًالمرسومًالتنفيذيًرقمً

ممارسةًالأنشطةًوالمهنًالمنظمةًالخاضعةًللتسجيلًفيًالسجلًالتجاري،ًبدلًمنًالمهنًالمقننةً

ً ًالتنفيذيًرقم ًالمرسوم ًالسابق، ًالقانون ًالمشرعًأغلبًملامح ًبها المؤرخًفي60/04ًًالتيًرسم

خاضعةًللتسجيلًفيًالسجلًطاتًوالمهنًالمقننةًال،ًالمتعلقًبمعاييرًتحديدًالنشا70/27/7221

ًالتجاري.

                                                                                                                                                                                                 
الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة يحدد شروط وكيفيات ممارسة ،936ً-70منًالمرسومًالتنفيذيًرقم21ًًأنظرًالمادةًرقمً.1ً

 .السابقًالذكر للتسجيل في السجل التجاري،
2ً .ً ًرقم ًالمادة ًالتنفيذيمن20ًًأنظر ً نفسًالمرسوم 936ً-70رقم يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة ،

 .السابقًالذكر الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري،
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 ممارسة الأنشطة التجارية في الفضاءات التجاريةلمطلب الثالث: ا

سنتناولًفيًهذاًالمطلبًالطرقًالتيًاعتمدهاًالمشرعًمنًخلالًالتنظيمًالعمليًللأنشطةًًً

محلًالدراسةًنص40/40ًًً،ًونجدًالمشرعًفيًالقانونةًالممارسةًفيًالفضاءاتًالتجاريةالتجاري

انًالتجهيزًالتجاريًفيًالموادًعلىًالفضاءاتًالتجاريةًفيًالبابًالثانيًفيًالقسمًالرابعًتحتًعنوً

1ًمنًالقانونًسالفًالذكر92ًو90ًو91ًو91ً

  الفرع الأول: مفهوم الفضاءات التجارية

ًخلالً ًمن ًالتجارية ًالفضاءات ًتنظيم ًإلى ًالمشرع ًعمد ًالاقتصادي، ًالانفتاح ًظل في

ًالتنفيذيًرقمً ًبالمرسوم ًنظمه ًوقد ًوالتنظيمية، المتعلقًبالفضاءات86/888ًًالنصوصًالقانونية

ًوالأشخاصًالتيًتمارسً ًتعريفًالفضاءاتًالتجارية ًالفرعًالأول ًسنتناولًفيًهذا ًلذا التجارية.

ًهًالفضاءات.الأنشطةًفيًهذ

 :تعريف الفضاء التجاري :أولا

ًالمصطلحاتً ًمن ًيعتبر ًكونه ًالتجاري ًالفضاء ًمعنى ًتعاريفًلتوضيح ًعدة ًإلى سنتطرق

زالةًاللبسًعنه.ًلذاًسنتناولهًمنًالناحيةًالقانونيةً الجديدةًنوعاًما،ًوهذاًماًيتطلبًتحديدهًبدقةًوا 

ًومنًالناحيةًالاقتصادية.

ًالتجاريًعليناًتوضيحًمفهومًالسوق.ًقبلًالتطرقًلتعريفًالفضاء

ًإلىًعمليةً ًالكلمة ًتشير ًوقد ًوالبضائع، ًالسلع ًوشراء ًبيع ًفيه ًالذيًيتم ًالمكان السوقًهو

مجردةًمنًمكانًحصولهاًفتدلًعلىًالظروفًالتيًتمًفيهاًالبيعًوالشراء.ًوتكونًالسوقًحصيلةً

ًعونًمعًبعضهمًالبعض.لتظافرًقوىًالعرضًوالطلبًفيًمكانًيتعاملًفيهًالمشترونًوالبائ
                                                           

 .،ًالسابقًالذكرالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،20ً-26منًالقانون91.91.90.92ًًًقمأنظرًالموادًرً.1ً
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ويعرفًكذلكًبأنهًهوًكلًمكانًيتمًفيهًالبيعًوالشراءًبينًالناسًوفقًأسسًنظاميةًمعدةً

ً.1إعدادًجيدا،ًوتمثلًالأسواقًمركزًالتبادلًالتجاريًوالصناعي

فهيًتوافقًالتقاءًالعرضًوالطلبًمنًجانبًالمنتجينًأوًالبائعينًوبينًالمستهلكين،ًلسلعةً

ًمكانًمعينًوفيًفترةًزمنيةًمعينة.أوًخدمةًمعينةًفيً

 التعريف القانوني للفضاءات التجارية:  .8

ً ًالمادة ًفي ًالتجارية ًالفضاءات ًالجزائري ًالمشرع ًرقم46ًًعرف ًالتنفيذي ًالمرسوم من

المتعلقًبتحديدًشروطًوكيفياتًإنشاءًوتنظيمًالفضاءاتًالتجاريةًبأنها:ًيقصدًبفضاء86/888ًً

أوًغيرًمبنيةًمهيأةًومحددةًالمعالمًتمارسًفيهًمبادلاتًتجاريةًتجاريًكلًحيزًأوًمنشأةًمبنيةً

ً.2بالجملةًأوًبالتجزئة

ً ًالمادة ًعرفت 91ًًكما ًالقانون ًالتجارية،40/40ًًمن ًالأنشطة ًممارسة ًبشروط المتعلق

ًالفضاءًالتجاريًبأنهًالمناطقًالمهيأةًوالمجهزةًبهدفًاستقبالًأيًنشاطًتجاري.

 التجهيز التجاري: .9

3ًهوًتواجدًوتنظيمًالأنشطةًالتجاريةًعلىًمستوىًالفضاءًالتجاري.ً

منًخلالًالتعريفًيمكنًالقولًبأنًالفضاءًالتجاريًأوًالسوقًيمثلًالمكانًالذيًيقتنيًمنهً

الفردًحاجاته،ًحيثًتتجسدًفيهًإرادةًالمتعاقدينًفيًالبيعًوالشراءًوهذهًالعلاقةًتحكمهاًمنذًالأزلً

التيًتوفرًحمايةًخاصةًمنًخلالهاًتضمنًالتوازنًالعقدي،ًولضمانًسيرورةًًالقواعدًالعامةًللعقود
                                                           

ً.72،ًص9277ًسكندرية،ً،ًمكتبةًالوفاءًالقانونية،ًالإ7طً،ًحماية الأسواق التجارية.ًمروىًمحمودًتوفيق،1ً
بشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات المتعلق ،21/23/9279ًالمؤرخًفي79/777ًًمنًالمرسومًالتنفيذيًرقم29ًً.ًالمادة2ً

ً.76/23/9279ًبتاريخً،70ج.ر،ًالعددًًالتجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية،

ً.السابقًالذكر،ًالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية26/20ًمنًالقانون91ًً.ًالمادة3ً
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ًوتأطي ً ًالمشرع ًالضروريًتدخل ًمن ًكان ًلهالسوق ًخاصة ًحماية ًوتوفير ًقانونا ًلأنًرها ًنظرا ،

ًمتعددةً ًنتائج ًأفرزت ًالتي ًالدولية ًللتحولات ًخدمة ًالاقتصادي ًالإصلاح ًسياسة ًتبنت الجزائر

ًالصناعةًكت ًحرية ًتنازلتًالدولةًلصالحًالأفرادًعنًبعضًوالتجارةكريسًمبدأ ًالتيًمنًخلالها ،

ًالإصلاحاتً ًمن ًمجموعة ًبإدخال ًالجزائر ًبادرت ًحيث ًالاقتصادي، ًالمجال ًفي النشاطات

لقوانينًالليبراليةًالاقتصاديةًلمتطلباتًالاقتصادًالوطنيًوالخارجيًمنًخلالًتبنيهاًلمجموعةًمنًا

ًمرونة ًبدوًالأكثر ًتتماشى ًوالتي ،ً ًالاستغناء ًيعني ًمما ًالجديد ًالاقتصادي ًالاتجاه ًمع عنًرها

ًللقطاعاتًالاقتصادية ًللسوقاحتكارها ًتركًالمجال ًالسوقًمفاده ًفاقتصاد ًمنًً، ًأيًتدخل دون

ًالنظرية ًالضامنًالناحية ًوأنها ًخاصة ًللدولة، ًلاًيعنيًالغيابًالتام ًالعملية ًإلاًأنهًمنًالناحية ،

ًالأساسًتمًإعادةًتكييفًدورًالدولةًفيًًالوحيدًللمصلحةًالعامةًوالنظام الاقتصادي.ًوعلىًهذا

ً.1السوقًبتدخلهاًمنًخلالًعمليةًالضبطًوالدولةًالضابطة

المناطقًشبهًالحضرية/ًأوًضمنًالفضاءاتًًفيًكماًيمكنًتواجدًأنشطةًالتوزيعًبالجملةًإلا

ًالخاصةً ًالتجارية ًالأنشطة ًتواجد ًيمكن ًكما ًالمختصة، ًالمصالح ًقبل ًالغرضًمن ًلهذا المحددة

ً.2بالتجزئةًوبالخدماتًالمسماةًبالتجارةًالجواريةًعلىًمستوىًالمناطقًالسكنية

عًفيًالقانونًمحلًوهذاًالتنظيمًكلهًيدخلًفيًحيزًالتجهيزًالتجاريًالذيًنصًعليهًالمشرً

ًالدراسة.

 

 
                                                           

ليةًالحقوق،ًجامعةًقاصديًمرباح،ًماسترًفيًالحقوق،ًتخصصًقانونًالشركات،ًكً،ًمذكرةالفضاءات التجاريةً،زاويًفائزةً.1
ً.21،ًص9270ً-9276،ًورقلة

 ،ًالسابقًالذكرالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية40ً-40منًالقانونًرقم70ًًأنظرًالمادةًً.2
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 ثانيا: التعريف الاقتصادي للسوق

لذلكًسنتطرقًلتعريفهًلماًلهًمنًعلاقةًًالسوق،يستعملًالاقتصاديونًمصطلحًالتسويقًبدلً

وطيدةًمعًالسوقًوالفضاءًالتجاري.ًمصطلحًالتسويقًهوًترجمةًلكلمةًانجليزيةًتعنيًالسوقًأوً

المتجرًأوًالمحلًالذيًيقومًبعملياتًالبيعًوالشراء.ًوهناكًعدةًتعريفاتًصدرتًعنًمختصينًفيً

:ً"عمليةًاجتماعيةًإداريةًيقومًبمساعدتهاًحيثًعرفًالتسويقًبأنهًكوتلرهذاًالمجالًأهمهمًالفقيهً

أشخاصًمعينونًوجماعاتًمنفردةًلتلبيةًاحتياجاتهمًومتطلباتهمًمنًخلالًإنتاجًالسلعًوالخدماتً

والقيمًالاستهلاكيةًفيماًبينهم،ًوهوًعمليةًتخطيطًوتنفيذًالتصوراتًأوًالمفاهيمًالخاصةًبالأفكارً

ًوتوزي ًوترويجها ًلتحقيقًعملياتًتبادلًقادرةًعلىًتحقيقًأهدافًوالسلعًوالخدماتًوتسعيرها عها،

ًالزبائنًوالمؤسسات".

أماًمنًوجهةًالنظرًالاقتصاديةًهوًكافةًالأنشطةًالاقتصاديةًوالاجتماعيةًالتيًتتعاملًمعً

ً.1عمليةًتبادلًالسلعًوالخدماتًبغرضًتحقيقًمنفعة

 الفرع الثاني: أنواع الفضاءات التجارية 

ًللفضاءاتً ًلما ًكيفياتًإنشائها،ًنظرا ًو ًالجزائريًأنواعها ًالمشرع ًحدد ًأهمية ًمن التجارية

ًالسالفًالذكر79/777ًوسوفًنتناولًًفيًهذاًالفرعًأنواعهاًكماًنصًعليهاًالمرسومًالتنفيذيً

ًبالإضافةًإلىًكيفيةًإنشائها.

 

 

                                                           
،ًتخصصًتسيير،ًًالدكتوراهًفيًالعلومًالاقتصادية،ًأطروحةًالتجاري وفعاليته في المؤسسة الاقتصاديةًالاتصالبزقاي،ًًدياً.1

ً.79،ًص9272ً-9222جامعةًأبيًبكرًبلقايد،ًتلمسان،ً
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 أولا: أنواع الفضاءات التجارية

منًالمرسومًالتنفيذيًرقم23ًًهًالمادةًالفضاءاتًالتجاريةًعديدةًومتنوعةًوأهمهاًماًجاءتًب

،ًوقدًحددًالمشرعًأنواعًالفضاءاتًالتجاريةًحسبًالمرسومًالتنفيذيًالسابقًالذكرًعلى86/888ً

ًالنحوًالتالي:

 الأسواق: .8

سابقًالذكرًالأسواقًالمعنيةًوهي86/888ًمنًالمرسومًالتنفيذيًرقم40ًًوقدًبينتًالمادةً

 1ًكالتالي:

 ًوالفواكه.أسواقًالجملةًللخضر 

 .أسواقًالجملةًلمنتجاتًالصيدًالبحري 

 .أسواقًالجملةًللمنتجاتًالصناعيةًالغذائية 

 .أسواقًالجملةًللمنتوجاتًالصناعية 

 ًًوالجواريةًللخضرًوالفواكهًواللحومًوالأسماكًوالقشرياتًالطازجة أسواقًالتجزئةًالمغطاة

 والمجمدة.

 ًناعيةًالغذائية.أسواقًالتجزئةًالمغطاةًوالجواريةًللمنتجاتًالص 

 .أسواقًالتجزئةًالمغطاةًوالجواريةًللمنتوجاتًالمصنعة 

 ًًًواسعة ًالغذائية ًوللمنتوجات ًوالفواكه ًللخضر ًالأسبوعية ًنصف ًأو ًالأسبوعية الأسواق

 الاستهلاكًوالمنتوجاتًالمصنعة.

                                                           
1ً 23ًًأنظرًالمادة ًالتنفيذيًرقم المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة  ،79/777منًالمرسوم

ًالسابقًالذكر.ًبعض الأنشطة التجارية،
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 .الأسواقًالأسبوعيةًلبيعًالحيوانات 

 .الأسواقًالأسبوعيةًلبيعًالسياراتًالمستعملة 

 المساحاتًالصغرىًمنًنوعًسوبيرات.  .6

 المساحاتًالكبرىًمنًنوعًمتجرًكبيرًومتجرًضخم.ً .0

 المراكزًالتجارية.ً .0

ًفيهً ًالسوقًالذيًتتم ًللخضرًوالفواكهًكنوعًمنًالفضاءاتًالتجارية ًبأسواقًالجملة ويقصد

ًالمنقولاتًا ًوهيًكل ًللمنتوجاتًالزراعية/ ًبالجملة ًوالشراء ًكالبيع ًمنًالمعاملاتًالتجارية لناتجة

ًوالشعيرم ًكالقمح ًمباشرة ًزراعي ًوالفواكهًصدر ًالبقولياتًوالخضر ًمن ًشيء ًكل ًعام ًوبوجه ،

ًوغيرهاًمنًالمنتوجاتًالتيًيكونًمصدرهاًالأرضًوتكونًقابلةًللاستهلاك.

ًرقمً ًمستحدثًبالمرسوم ًفضاءًتجاريًجديد ًالبحريًفهو ًلمنتجاتًالصيد ًسوقًالجملة أما

64ًالمؤرخًفي66/820ًًمنًالمرسومًالتنفيذي46ًًحددتًالمادةًًالسابقًالذكر،ًوقد86/888ً

المتعلقًبتدابيرًحفظًالصحةًوالنظافةًالمطبقةًعندًعمليةًعرضًمنتوجاتًالصيد7222ًًجويليةً

كلًالحيواناتًأوًأجزاءًالحيواناتًالتيًتعيشًفيًالبحارًأوًالمياهًًالبحريًبأنًالصيدًالبحريًهو:

ًوغد ًبيوضها ًفيها ًبما ًلبحريًالعذبة، ًمنتوجًصيد ًويعتبر ًالثديياتًالمائية. ًباستثناء ًالذكرية دها

،ًوقدًأوجبًالمشرعًتدابيرًحفظًالصحة1ًسواءًكانًطازجاًأوًمبرداًأوًمجمداًأوًمحضراًأوًمحولا

                                                           
عرض  يحدد تدابير حفظ الصحة والنظافة المطبقة عند عمليةالذي92/27/7222ًًمؤرخًفي22/700ًًرقمًالمرسومًالتنفيذي1ًً

ً.90/21/7222ًصادرةًفي62ًً،ًجًرًعددًمنتوجات الصيد البحري للاستهلاك
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ًالمعاملاتً ًخلال ًمن ًوالاستهلاك ًالاستعمال ًفي ًالمنتوج ًهذا ًلأهمية ًنظرا ًالنظافة وشروط

ً.1التجارية

بأسواقًالجملةًللمنتجاتًالصناعيةًالغذائيةًوأسواقًالتجزئةًالمغطاةًوالجواريةًأماًالمقصودً

ًويقصدً ًالغذائية، ًوالسلع ًالمواد ًصناعة ًتعني ًالغذائية ًفالصناعة ًالغذائية: ًالصناعية للمنتجات

بالمادةًالغذائيةًكلًمادةًمعالجةًأوًمعالجةًجزئياًأوًفيًشكلهاًالخامًمعدةًللتغذيةًالبشريةًوتشملً

منًالمادةًًالثانية،ًأماًالمنتوجًفقدًعرفتهًالفقرةًستخدمةًفيًصناعةًالمادةًالغذائيةيعًالموادًالمجم

ً"يعتبرًمنتوجًكلًمالًمنقولًولوًكانًمتصلا804ًً مكررًمنًالقانونًالمدنيًالجزائريًبقولها:

ًوا ًالزراعي ًالمنتوج ًلاسيما ًالحيواناتبعقار ًوتربية ًالصناعي ًالغذائلمنتوج ًوالصناعة ًوالصيدً، ية

ًالكهربائية" ًالغذائيةًتختصًبالبيع2ًالبحريًوالطاقة ًللمنتجاتًالصناعية ًفإنًأسواقًالجملة ًلهذا .

ًلأسواقًالتجزئةًوهذهًالأخيرةًتبيعًللمستهلك.

أسواقًالجملةًللمنتوجاتًالصناعيةًوأسواقًالتجزئةًالمغطاةًوالجواريةًللمنتوجاتًالمصنعة،ً

ًالأسواقًببيعًالمنتوج ًبالجملةًوالتجزئةاتختصًهذه ًمنًتًالصناعية ًالمشرعًنوعا ًاعتبرها ًوقد ،

ًللإنتاجً ًمحلا ًتكون ًالتي ًالمنقولات ًكل ًهي ًالصناعية ًوالمنتوجات ًالتجارية. ًالفضاءات أنواع

ًالصناعيًمثلًالأجهزةًالكهربائية،ًالغسالات،ًالهواتفًالنقالة.

                                                           
ً.71ً،ًصًالذكرًالسابقًً، الفضاءات التجاريةزاويًفائزةً،1ًً
32ً،ًبتاريخ10ً،ًعددً،ًجًر ن القانون المدنيالمتضم91/22/7210ًالمؤرخًفي10/00ًًمكررًمنًالأمرًرقم762ًًالمادةًً.2

ً،المعدلًوالمتمم.7210سبتمبرً
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ًالتجاريًيخت ًالفضاء ًهذا ًالحيوانات: ًلبيع ًالحيوًالأسواقًالأسبوعية اناتًالقابلةًصًفيًبيع

ًوً ًكالأبقار ًأوًللتربية ًاستهلاكها ًيمكن ًالتي ًالحيوانات ًمن ًوغيرها ًوالجمال ًوالدجاج الأغنام

ً.1استعمالهاًأوًاستعمالًجزءًمنها

ًالمنتوجاتًالصناعيةً ًالسياراتًضمن ًتدخل ًالسياراتًالمستعملة: ًلبيع ًالأسبوعية الأسواق

ليةًبيعهاًوشرائهاًوًالتعاملًفيهاًإلىًقوانينًخاصة،ًوهذاًورغمًهذاًأخضعًالمشرعًالجزائريًعم

نظراًلتفردًنظامهاًالقانونيًعنًسائرًالمنتوجاتًالأخرىًبسببًطبيعةًوظروفًاستعمالها،ًإلاًأنً

2ًًالمشرعًاعتبرًالسوقًالأسبوعيًلبيعًالسياراتًالمستعملةًفضاءًتجاريًنظراًلأهميتها.

المحددًلشروط6446ًًماي86ًًالمؤرخًفي46/806ًًوبالنظرًإلىًالمرسومًالتنفيذيًرقمً

الملغىًنجدًأنًالمشرعًلمًيدرجًبعضًالفضاءاتًوهي3ًًوكيفياتًإنشاءًوتهيئةًالفضاءاتًالتجارية

ًفيً ًأدرجها ًسوبيراتًلكنه ًنوع ًالبحريًوالمساحاتًالصغرىًمن ًلمنتجاتًالصيد ًالجملة أسواق

ًأصبحتًضرورية.ًنظراًلماًلهاًمنًأهميةًحيث86/888ًالمرسومًالجديدً

 الفرع الثالث: كيفيات إنشاء الفضاءات التجارية

ً ًالتنفيذي ًالمرسوم ًإنشاء86/888ًًحدد ًوطرق ًكيفيات ًالتجارية ًبالفضاءات المتعلق

ًوحددهاًبالتفصيل،ًوهيًكالآتي:79ًإلى6ًًالفضاءاتًمنًخلالًالموادًمنً

الحضريةًومخططًشغلًالأراضيً"تنجزًالفضاءاتًالتجاريةًوفقاًللمخططًالتوجيهيًللتهيئةً

 وكذاًمخططًتنظيمًالفضاءاتًالمينائيةًالمعتمدةًفيًالمخططًالوطنيًلتهيئةًالإقليم".

                                                           
ً.301،ًصًالسابقًالذكر،ًالمبسوط القانون التجاري في السجل التجاري )دراسة مقارنة(عليًفتاك،ً.1ً
ً.71،ًصًالذكرًسابق،ًالًالفضاءات التجاريةًزاويًفائزة،ًً.2
3.ًً ًرقم ًالتنفيذي 22/709ًًالمرسوم ًفي 71/20/9222ًالمؤرخ المحدد لشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجاري ،

ً.9222،ًلسنة32ً،ًجًرًعددًوممارسة بعض الأنشطة التجارية 
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ًعندماً ًالقطاعاتًواستصلاحها ًلحفظ ًالدائم ًللمخطط ًتجاري ًفضاء ًكل ًيجبًمراعاة كما

ً ًالقانون ًإطار ًفي ًومنشأة ًمحفوظة ًبقطاعات ًالأمر ًالتراث60/40ًًيتعلق ًبحماية المتعلق

ً.1الثقافي

ًيحددً ًالحضري، ًللتخطيطًالعاليًوالتسيير ًأداة ًيعتبر ًوالتعمير فالمخططًالتوجيهيًللتهيئة

ًالتهيئةً ًتصاميم ًالاعتبار ًبعين ًالأخذ ًمع ًالمعنية ًللبلدية ًالعمرانية ًللتهيئة ًالأساسية التوجيهات

ًيصحب ًنظام ًفي ًالأراضيًمجسدا ًلمخططًشغل ًالمرجعية ًالصيغ ًويضبط هًومخططاتًالتنمية

ًتقريرًتوجيهيًومستنداتًبيانيةًمرجعة،ًيبينًماًيلي:

ًمنً ًأوًمجموعة ًللأراضيًعلىًمجموعًترابًالبلدية ًالتخصصًالعام ًتتعلقًبتحديد أحكام

ًالتجهيزاتً ًموقع ًوطبيعة ًالمصالحًوالنشاطات، ًالمبانيًوتمركز ًتوسع ًتبينًطريقة البلدياتًكما

لأنسجةًالحضريةًوالمناطقًالواجبًحمايتهاًمنًالكبرىًوالهياكلًالأساسيةًكماًتبينًمناطقًفيًا

المخاطرًالكبرى،ًوتتمًإجراءاتًإعدادًوتحضيرًالمخططًالتوجيهيًمنًطرفًالبلديةًبمبادرةًمنً

 .2رئيسًالمجلسًالشعبيًالبلديًوتحتًمسؤوليته

أماًمخططًشغلًالأراضيًفيعدًمنًأدواتًالتعميرًالمنصوصًعليهاًفيًالموادًمنًالمادةً

ًالقانونًم09ًإلى08ًً ً 48المؤرخًفي64/66ًًن ًوالتعمير8664ًًديسمبر ًبالتهيئة والمتعلق

ًوالمحددًلإجراءاتًإعدادًمخططًشغلًالأراضيًوالمصادقةًعليه.

                                                           
1ً ًالمادة .6ًً ًالتنفيذيًرقم يم الفضاءات التجارية وممارسة بعض المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء وتنظ79/777ًمنًالمرسوم

ًالسابقًالذكر. الأنشطة التجارية،
ً.71،ًص،ًًالذكرًالسابقً، الفضاءات التجارية ،ًزاويًفائزةً.2
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ًبحمايةً ًالمتعلقة ًوالتنظيمية ًالتشريعية ًالأحكام ًالفضاءاتًالتجارية ًإنشاء ًعند يجبًمراعاة

مايةًالبيئةًحيجبًو1ًًىًالمواقعًالتاريخية.صحةًالمستهلكينًوسلامتهمًوحمايةًالبيئةًوالحفاظًعل

اتخاذًكلًالتدابيرًةًالبيئة،ًوالمواقعًالتاريخيةًوًمنًخلالًالوسائلًالقانونيةًوالإداريةًالمتخذةًلحماي

ًالضروريةًلتثمينهًوالمحافظةًعليه.

يترأسهاًالواليًأوًإنشاءًوتنظيمًالفضاءاتًالتجاريةًتكلفًبتنشاًعلىًمستوىًكلًولايةًلجنةًوً

ً:ممثلًعنهًوتتشكلًهذهًالجنةًمن

 ًًوالتخطيطًو ًالعامةًوالتجارة البيئةًوالصحةًوالثقافةًمديريًالولايةًالمكلفينًبالتنظيمًوالإدارة

 ،ًوالصيدًالبحريًوالتعميرًوالبناء.والفلاحة

 المعنية. والصناعة التجارة غرفة ممثل 

 .ممثلًغرفةًالفلاحةًالمعنية 

 .ممثلًغرفةًالحرفًوالمهنًالمعنية 

 .ممثلًغرفةًالصيدًالبحريًوتربيةًالمائياتًالمعنية 

 .رئيسًالمجلسًالشعبيًالبلديًالمعنية 

 أنًتستعينًاللجنةًبأيًشخصًبحكمًكفاءتهًأنًيساعدهاًفيًأشغالها.ًيمكن 

ًعليه الداخلي نظامها بإعداد اللجنة وتقوم ًأمانةًوالمصادقة ًللولاية ًالتجارة ًوتتولىًمديرية ،

2ًاللجنة.

                                                           
المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة ،777ً-79أنظرًالمرسومًالتنفيذيًرقمً.1ً

 .السابقًالذكر التجارية،
المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة ،79ًً/777ًالمرسومًالتنفيذيً،ًمن21ًأنظرًالمادةً.2ً

 .السابقًالذكر بعض الأنشطة التجارية،



 ممارسة الأنشطة التجارية الضوابط القانونية ل                                                  الأول:الفصل 

 

 

01 

1ًًتكلفًاللجنةًبماًيأتي:ًًًًًً

 .دراسةًكلًالمسائلًالمرتبطةًبالتعميرًالتجاريًومعالجتها 

 .دراسةًكلًمشروعًلإنشاءًفضاءًتجاريًوالمصادقةًعليه 

 إنشاءًالمساحاتًالكبرىًمنًنوعًمتجرًضخمًوأسواقًالجملةًذاتًبعدًوطنيًأوًًيخضع

 لوزيرًالمكلفًبالداخلية.جهويًللموافقةًالمسبقةًمنًالوزيرًالمكلفًبالتجارةًوا

،ًمنًقبلًكلًمتعهدًبالترقيةًخاصًأوًحسبًالحالةً،لكًيمكنًأنًينجزًالفضاءًالتجاريكذ

ًكلًجماعةًمحليةًأوًكلًشخصًمعنويًخاضعًللقانونًالعام.

،ًعندًالاقتضاءًوفقاًلتصميماتًالهندسةًتجاريًوالمحلاتًالتجاريةًالملحقةإنجازًالفضاءًال

التيًتحددهاًالمصالحًالمؤهلةًللولايةًبالرجوعًإلىًالمقاييسًالمعتمدةًمسبقاًوفقاًالمعماريةًوالتهيئةً

ًلطابعًالفضاءًالتجاريًوطبيعةًالنشاطًالمرادًممارستهًوالخصائصًالمحلية.

السالف86/888ًًوفيًالأخيرًهذهًأهمًالنقاطًالتيًتناولهاًالمشرعًفيًالمرسومًالتنفيذيًرقمً

ًيتعلقًبمفهومًالأ ًوكيفيةًإنشائهانشطةًالالذكرًفيما ًالتنفيذيًً،تجاريةًوأنواعها ًالمرسوم وجاءًهذا

المتعلقًبشروطًممارسًالأنشطةًالتجارية،ًموضحاًمنًخلالًدوره40/40ًًتطبيقاًلأحكامًالقانونً

التنظيميًالعميقًإلىًحدًبعيدًحيثًشملًحلولًبخصوصًالكثيرًمنًالانشغالاتًالحقيقيةًالتيً

المنظمةًاليومًفيًقتصاديينًبخصوصًالعديدًمنًالأنشطةًالممارسةًوًكانتًتؤرقًالمتعاملينًالا

،ًوهذاًمنًأجلًالقضاءًعلىًالتجارةًالفوضويةًنهائياًبتوفيرًالحيزًالتنظيميًشكلًفضاءًتجاري

ًلممارسةًالأنشطةًالتجاريةًفيًالفضاءاتًالتجارية.

 
                                                           

 المرجع.،ًمنًنفس72ًأنظرًالمادةً.1ً
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 الثانيالمبحث 

 الأنشطة التجارية الخاضعة للقيد في السجل التجاري مدونة

ً ًالقانون ًالبابًالثانيًمن ًالثانيًمن ًالقسم ًًلآلية26/20ًخصصًالمشرع دارةالتسجيل ًوا 

ًقدوًًالتجاريةًالأنشطةمنًخلالًمدونةًالاقتصاديةًالخاضعةًللتسجيلًفيًالسجلًالتجاريًالأنشطةً

خصصناًهذاًالمبحثًلدراسةًهذهًالمدونةًنظراًلماًلهاًمنًأهميةًكبيرةًودورًجوهريًفيًعمليةً

ًالمبحثًإلىًثلاثًمطالبًسنتناولً ًفتمًتقسيمًهذا وتسييرًًإعدادبدايةًتنظيمًالأنشطةًالتجارية،

ًالأول ًالمطلب ًفي ًالمدونة ًمدونةً، ًوظائف ًعن ًأما ًالثاني، ًالمطلب ًفي ًالمدونة وخصائص

ًخصصناًلهاًالمطلبًالثالث.فقدًالاقتصاديةًًالأنشطة

ًفإنًًسواءوً كانًالنشاطًالممارسًمنًطبيعةًتجاريةًأوًحرفيةًأوًمقننةًأوًمنشأةًمصنفة،

عمدًإلىًإحصائها،ًوتدوينهاًفيًًعهاحتىًيسهلًالتعاملًموًالمشرعًعلىًغرارًالتشريعاتًالأخرىً

فأطقًعلىًالأولىًاسمً،ًساتًالمصنفةاريةًوالحرفيةًوالمؤسمدوناتًخاصةًبكلًمنًالأنشطةًالتج

ًللقيد ًالخاضعة ًالاقتصادية ًالأنشطة ًفيًالسجلًالتجاري"ً"مدونة ،ً ً"قائمةًًأطلقفيما علىًالثانية

ً"قائمة ًتسمية ًعليها ًفأطلق ًالثالثة ًأما ًوالحرف"، ًالتقليدية المنشآتًالمصنفةًًنشاطاتًالصناعة

ًلحمايةًالبيئة"

ً

ً
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ًنشاطاًبنوعيةًالتجاريًأوًالحرفيًغيرًمدونًفيًإحدىًالقوائموعليهًلمًيعدًيتصورًأنًهناكً

ًدوناًفيًمدونةًالنشاطاتًالتجاريةحتىًيخضعًالنشاطًللقيدًفيًالسجلًالتجاريًلاًبدًأنًيكونًموً

1ًبحيثًتشكلًالمدونةًوثيقةًمرجعيةًلكلًطلبًقيدًيقدمهًكلًشخصًطبيعيًأوًمعنوي.

 الاقتصادية المطلب الأول: إعداد وتسيير مدونة الأنشطة

ًالمقياسيةً ًالقائمة ًتلك ًالتجاريًهي ًالسجل ًفي ًللقيد ًالخاضعة ًالاقتصادية ًالأنشطة مدونة

ًحسبً ًالخدماتًمصنفة ًأو ًالانتاجًوالتجارة ًفيًفضاء ًالموجودة ًالاقتصادية ًللأنشطة المعيارية

2ًقطاعاتًومجموعاتًفرعيةًمتجانسةًوفقًالمدونةًالوطنيةًالمتعلقةًبالنشاطاتًوالمنتجات.

عدادًمدونةًالأنشطةًالتجاريةًوالفرعًلإالأولًتقسيمًهذاًالمطلبًإلىًفرعينًنخصصًوسيتمً

ًتسييرًمدونةًالأنشطةًالاقتصادية.ًلالثانيً

 الفرع الأول: إعداد مدونة الأنشطة التجارية

الموافقًلــ8009ًًذيًالحجةًعام82ًًالمؤرخًفي82/606ًًالمرسومًالتنفيذيًالجديدًرقمً

66ًً ًمحتوى6482سبتمبر ًيحدد ًالاقتصاديةًً،، ًالأنشطة ًمدونة ًوتحيين ًتسيير ًشروط وكذا

ًالتجاري ًالسجل ًفي ًللتسجيل ًًحيثًألغت3ًالخاضعة ًلهذا80ًًالمادة ًالمخالفة ًالأحكام ًكل منه

الموافقًلـ8080ًًرمضانًعام46ًًالمؤرخًفي06/06ًًالمرسومًلاسيماًأحكامًالمرسومًالتنفيذيً

                                                           
 .66،ًصًالذكرًسابقال، )دراسة مقارنة( القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف.ًنورًالدينًقاستل،1ً
،ًجامعةًالجزائر،ًكليةًالحقوق،ًمذكرةًماجستير،ًي السجل التجاري بين القانون والوقع في الجزائرفنظام القيد .ًعيسىًبكاي،2ً

 721،ًص9222/9227سنةً
3ً ًًالمرسوم. ًرقم 70ًًالمؤرخًفي70/962ًًالتنفيذيًالجديد ًعام 7631ًًذيًالحجة يحدد ًالذيً،9270سبتمبر92ًًالموافقًلــ

ًالعددًمحتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري ًج.ر، ،
 .0،ًص9270ًسبتمبر32ًً،ًالمؤرخةًفي09ً
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والمتعلقًبمدونةًالأنشطةًالاقتصاديةًالخاضعةًللقيدًفيًالسجلًالتجاري8660ًًينايرًسنة80ًً

ً.1المعدلًوالمتمم

ًوًً ًالتنفيذيًرقم ًالمرسوم 92ًًالمؤرخًفي70/962ًًبين ًسنة ًإعداد9270ًًسبتمبر طريقة

ًحتىً ًوالمحتوىًالذيًتتضمنه ًالتجاري، ًفيًالسجل ًللقيد ًالخاضعة ًالنشاطاتًالاقتصادية مدونة

تعملًعلىًتنظيمًممارسةًالأنشطةًالتجاريةًوضبطها،ًوتضمًمدونةًً،سيةًسليمةتكونًقاعدةًأسا

ًمجموعات ًإلى ًمقسمة ًنشاطات ًقطاعات ًفي ًمهيكلة ًاقتصادية ًنشاطات ًالاقتصادية ًالأنشطة

ًلنشاطاتًمتجانسة ًويشيرًالرمزً،ًومجموعاتًفرعية ويخصصًلكلًنشاطًرمزًخاصًوتسمية،

ًأنًيحملًوصفاًتكميلياًعندًالحاجة.ًًً،ًويمكنشاطإلىًالمحتوىًالذيًيشكلًوصفاًعاماًللن

نشاطاتًالعملياتًالتجاريةًالمنفذةًمنًمياتًالمدونةًالمتعلقةًبقطاعاتًوتتضمنًرموزًوتس

ًتكميليةً ًبصفة ًالتجارية ًبالمعاملات ًويقصد ًالرئيسية، ًلنشاطاتهم ًتكميلية ًبصفة ًالمتعاملين قبل

ًوتركيبًوتنصي ًللزبائن ًوالتسليم ًالغيارًبخدماتًالنقل ًبقطاع ًوالتزويد ًالأجهزة ًالخدماتً، وكذا

ً.2المرتبطةًبالاستشارةًوالتكوين

ًوتتشكلًمدونةًالأنشطةًالاقتصاديةًمنًقطاعاتًالنشاطاتًالآتية:

 .إنتاجًالسلع 

 .مؤسساتًالإنتاجًالحرفي 

                                                           
ًأنظر1 .ًً 73ًالماد ًالتنفيذ، يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الاقتصادية ًالذيً،يالمرسوم

 ،ًالسابقًالذكر.الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
ة يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطًالذي،70/962ًمنًالمرسومًالتنفيذيًرقم29ًً.ًأنظرًالمادة2ً

 .السابقًالذكرً،الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
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 .التوزيعًبالجملة 

 .الاستيرادًلإعادةًالبيعًعلىًالحالة 

 القارة(.ًالتوزيعًبالتجزئةً)القارةًوغير 

 .الخدمات 

 .7التصدير 

ًالإطارًأنًهناكًتطابقًبينًالنصًالقانونيًمعًالواقعًالعملي،ًبحيثًأنً ويسجلًفيًهذا

وهوًالأمرًالمستحدثًفيًهذاًالنصً،ًقطاعاتً(40)النصًيقسمًالأنشطةًالاقتصاديةًإلىًسبعةً

ًتطابقًالنص40/40ًالقانونيً ًالتساؤلًبخصوصًعدم ًكانًيثار ًحيثًكثيرًما القانونيًمعً،

الواقعًالعمليًوهوًماًتداركهًالمشرعًفيًتحيينهًللنصوصًالقانونيةًعلىًماًيبدوًمنًخلالًهذاً

ًالنص.

ً ًبرمزًعدديًيتكونًمنًستة ًتعيينًالنشاطاتًفيًالمدونة ًتمثلًالأرقامًً(49)ويتم أرقام،

ةًتخصًالمجموعةًالأولىًمرجعاًللقطاعًومجموعًالنشاطات،ًوالأرقامًالثلاثةًالأخيرًً(40)الثلاثةً

ًالمفردة.ًاتالفرعيةًللنشاط

ًالفرع الثاني: تسيير مدونة الأنشطة الاقتصادية

ًوتعميمهاً ًواستنساخها ًصياغتها ًوضمان ًالاقتصادية ًالنشاطات ًمدونة ًتسيير ًأمر كان

بمقابلًتحتًتصرفًكلًمستعملًأوًطالبًموكلًإلىًالمركزًالوطنيًللسجلًالتجاريًًاووضعه

                                                           
يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الذيً،70/962ًمنًالمرسومًالتنفيذيًإلى20ًً.ًأنظرًالمادة5ً

ً.السابقًالذكرً،الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
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ًالت ًوزير ًإشراف ًتحت ًجارة، ،ً ًالمادة ًنص ًبموجب ًكان ًرق42ًوهذا ًالتنفيذي ًالمرسوم ًًًًًممن

،ًإلاًأنًالتعديلًالذيًطرأًعلىًالمرسومًالتنفيذيًالمتعلقًبمدونةًالنشاطاتًالاقتصادية7ً 60/60

ًمدونةً ًتقنين ًصلاحية ًبالتجارة ًالمكلف ًالوزير ًإلى ًأوكل ًالتجاري ًالسجل ًفي ًللقيد الخاضعة

،ًوهذاًكانًبموجبًنصًالمادةًًالخاضعةًللقيدًفيًالسجلًالتجاريًوتسييرهاالنشاطاتًالاقتصاديةً

49ًً ًالتنفيذيًرقم ًالمعدلًوالمتمم9222ً6ًًجانفي69ًالمؤرخًفي6444/000ًًمنًالمرسوم ،

ً ًالتنفيذي ًالسجل60/06ًًللمرسوم ًفي ًللقيد ًالخاضعة ًالاقتصادية ًالنشاطات ًبمدونة المتعلق

ًصلا ًتكون ًالقانون ًوبهذا ًللسجلًالتجاري، ًالوطني ًالمركز ًمن ًسحبت ًقد ًالمدونة ًمسك حية

ًالتجاريً ًنسخًالمدونةً، ًالتجاريًيقتصرًعلىًعملية ًالوطنيًللسجل ًالمركز وبذلكًأصبحًدور

،ًوهذاًماًنصتًعليهًالمادةًًوتعميمهاًونشرهاًوجعلهاًتحتًتصرفًكلًمستعملًأوًطالبًبمقابل

3ً. 6444/000مًمنًالمرسومًالتنفيذيًالسالفًالذكرًرق8ًمكرر0ًً

ًالتنفيذيًرقمً ًالمرسوم ًبه ًالذيًجاء ًالأمر ًالخصوصًوهو ًبهذا ًالذيًطرأ ًالجديد ًأن إلا

82/606ًً ًإلىًالمركزًالوطني21ًًفيًالمادة منهًبحيثًأعادًصلاحيةًمسكًالمدونةًوتسييرها

                                                           
7ً ًالمادة ًأنظر ًالتنفيذيًرقم20ً. ًالمرسوم ًفي21/32ًًمن 70ًًالمؤرخ 7221ًجانفي المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية ،

ً.72/27/7221،ًالتاريخ20ً،جًر،ًعددًالخاضعة للقيد في السجل التجاري
9ً ًالمادة ًأنظر .21ًً ًرقم ًالتنفيذي ًالمرسوم 9222/336ًًمن ًفي ًوالمتمم91/27/9222المؤرخ ًالمعد ًرقمًً، ًالتنفيذي للمرسوم

،16ًجًر،ًعددًلإقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري ، المتعلق بمدونة الأنشطة ا70/27/7221ًالمؤرخًفي21/32ًً
 .37/72/9222بتاريخً

ً.منًنفسًالمرسوم،7ًمكرر1ًًأنظرًالمادةً.3ً
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ًتصرفً ًتحت ًوضعها ًوكذا ًوتوزيعها ًواستنساخها ًإعدادها ًيتولى ًالذي ًالتجاري للسجل

7ًالمستعملين.

معًإمكانيةًتسييرًالمدونةًبالطريقًالإلكترونيًوهوًالأمرًالذيًجاءًبهًالمرسومًالتنفيذيًرقمً

وهذاً،ًرغبةًمنًالمشرعًفيًمواكبةًالتطورًوالعصرنةًفيًمجالًالمعاملاتًالتجارية82/606ًً

ًالأمرًالذيًلمسناهًمنًالمشرعًمنًخلالًالسجلًالتجاريًالإلكترونيًالصادرًبالمرسومًالتنفيذي

9270ًًًً.9ًًًأفريلًسنة42ًالمؤرخًفي80/886ًًرقمً

ًالذيًيدخلًضمنًاختصاصً ًالنشاطاتًالاقتصادية ًيمكنًالقولًأنًتسييرًمدونة وعموما

ًالمركزًالوطنيًللسجلًالتجاري يتمثلًفيًمتابعةًتطبيقهاًمنًخلالًالسهرًعلىًاحترامًالفروعًً

تحديدًمحتوىًمدونةًالأنشطةًالاقتصاديةً،ًأماًبخصوصًًالمحليةًللمركزًالوطنيًللسجلًالتجاري

3ًوتحيينهاًيعودًإلىًقرارًمنًالوزيرًالمكلفًبالتجارة.

 

 

 

 
                                                           

وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة يحدد محتوى الذيً،70/962ًمنًالمرسومًالتنفيذيًرقم21ًً.ًأنظرًالمادة7ًً
ً.السابقًالذكرً،الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري

9ً ًالتنفيذيًرقم ًالمرسوم 7632ًًرجب70ًًالمؤرخًفي70/779ًً. 9270ًأفريل20ًًالموافقًلـ يحدد نموذج مستخرج السجل ،
ًً.9270أفريل77ً،ًبتاريخ97ًجًرً،ًعددًًالتجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني،

يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة ًالذي،70/962ًمنًالمرسومًالتنفيذيًرقم3ًًالفقرة20ًً.ًأنظرًالمادة3ً
ً.السابقًالذكرً،الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
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 خصائص مدونة الأنشطة الاقتصادية: المطلب الثاني

ًسن ًللإطلاع ًالثاني ًالمطلب ًخصصًهذا ًأهم ًالأنشطةًالعلى ًبمدونة خصائصًالمتعلقة

ً ًالتجاري، ًالسجل ًفي ًللقيد ًالخاضعة ًالاقتصادية ًًخلالمن ًفروع ًالأولًًسنخصصثلاثة الفرع

ًال ًوالفرع ًالتجارية. ًالأنشطة ًتجانس ًالمراجعةخاصية ًوخاصية ًلميزة ًلثاني ًوخاصيةً، ًميزة أما

ًالتحينًفقدًخصصناًلهاًالفرعًالثالث.

 الفرع الأول: خاصية تجانس الأنشطة التجارية

ًفيًالطبيعة،ًبحيثًي بينًمثلاًمكنًالجمعًيقصدًبتجانسًممارسةًالأنشطةًالتجاريةًتمثلها

ًا ًأو ًالغذائية ًالمواد ًالتيًمختلفًأنواع ًالميزة ًهذه ًأن ًغير ًالكيماوية، ًمختلفًالمواد ًبين لجمع

ليهًالحاجة،ًإذًيسمحًبممارسةًالتجارةًالمتعددةًبالتجزئةًفيًبعضًالمناطقًرفًاستثناءاًدفعتًإتع

الأساسية،ًوتحتًرمزًنشاطًالريفية،ًومناطقًالجنوبًالتيًتشكوًمنًنقصًفيًالهياكلًالتجاريةً

ًالتجانس،ًمنًخلالًالفصلًبينًالموادًوالمنتجاتًغير284446ً) (،ًولكنًشريطةًاحترامًمبدأ

1ًالمتجانسة،ًوبكيفيةًلاًيمكنًأنًتشكلًخطراًعلىًصحةًالمستهلك.

منه:ً"أنهًفيًإطار46ًًالمادة82/606ًًوهذاًالشيءًالذيًأكدًعليهًالمرسومًالتنفيذيًرقمً

احترامًتجانسًالأنشطةًالاقتصاديةًالخاضعةًللتسجيلًفيًالسجلًالتجاريًوملاءمتها،ًلاًيمكنًأنً

يسجلًأكثرًمنًقطاعًنشاطًواحدًفيًنفسًمستخرجًالسجلًالتجاري،ًغيرًأنهًولضرورةًالمنفعةً

عنًطريقًشبكةًًرًكافيةالمناطقًالنائيةًأوًالممونةًبصفةًغياريةًوتموينًالتجمعاتًالسكانيةًوًالتج

                                                           
 .979،ًصًالسابقًالذكرً،القانوني لممارسة الأنشطة التجارية الإطارً.ًنورًالدينًحميدوش،1
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،ًيمكنًالترخيصًبالجمعًبينًنشطاتًقطاعًالتوزيعًبالتجزئةًوقطاعًالخدماتًفيًنفسًًالتوزيع

ً.1مستخرجًالسجلًالتجاري

السلعًوالخدماتًلهمًكلًوتوفيرًتموينًكلًالمواطنينًعلىًوهذاًماًيدلًعلىًحرصًالمشرعً

ًيتعلقًحتىًولوًكانواًفيًمناطقًنائيةًوبعيدة،ًحتىًيضمنًلهمً كلًسبلًالتسييرًوالتسهيلًفيما

ًباستهلاكهمًوخدماتهم.ً

 الفرع الثاني: خاصية المراجعة

ً ًالتجاريًاعتبرناإذا ًالسجل ًفي ًللتسجيل ًالخاضعة ًالاقتصادية ًالأنشطة ًمدونة مرجعاًًأن

ًللاستعمالً طبيعيًأوًًيتوجهًبهًكلًشخصلقيدًفيًالسجلًالتجاريًللكلًطلبًًالإلزاميقياسيا

ًيعرفًاستثناءً معنويًإلىًالمركزًالوطنيًللسجلًالتجا ًالمبدأ ًفإنًهذا يراعيًالتطورًالذيًًري،

ًالاقتصاديًويستجيبًلمتطلباته.تجاريًوًيحصلًفيًالميدانًال

ًللمراجعةًوًالتحيين،ً ًالمدونة ًوالمتمثلةًفيًقابلية ًفيًتلكًالميزة ًالمبدأ وتتضحًملامحًهذا

سبتمبر66ًًالمؤرخًفي82/606ًًمنًالمرسومًالتنفيذيًرقم40ًًالمادةًوهذاًماًنلاحظهًفيًنصً

6482ً ًاللجنة ًهذه ًوتدعى ًبالتجارة ًالمكلف ًالوزير ًلدى ًلجنة ًتنشأ ًأنه ًعلى ًمدونةًً"، لجنة

ً،ًوتوكلًلهذهًاللجنةًمهامًتتمثلًفي:"ًًالأنشطةًالاقتصادية

 إضافةًأنشطةًجديدةًيقترحهاًالمتعاملونًالاقتصاديونًإلىًالمدونة.ًدراسة 

 .إدماجًأنشطةًجديدةًذاتًالمرجعيةًالدوليةًفيًالمدونةًبصفةًدورية 

                                                           
يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة ًالذي،70/962ًمنًالمرسومًالتنفيذيًرقم22ًً.ًأنظرًالمادة1ً

 .السابقًالذكرً،الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
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 ًًحذف ًأو ًتكميلية ًبيانات ًبإضافة ًالمحتويات ًأو ًبالتسميات ًالمتعلقة ًالتعديلات دراسة

 علامات.

 .1حذفًأنشطة 

الأنشطةًالاقتصاديةًممثلًوزيرًالتجارة،ًأماًبخصوصًويقومًبرئاسةًاللجنةًالخاصةًبمدونةً

2ًتكونًبمقررًمنًوزيرًالتجارة.فتشكيلةًهذهًاللجنةًوكيفياتًسيرهاً

ً ًالعملية ًالحياة ًواقع ًالشيءومن ًوًًفإن ًالنشالملاحظ ًأن ًتعرفًالأكيد ًلا طاتًالاقتصادية

ًًالثباتًوالجمود ًالفهما ًمع ًتتماشى ًولا ًبعيدتان ًالاقتصاديًوالميدانًمجالصفتان ًيرجعً، وهذا

فهيًًمدونةًالنشاطاتًالاقتصاديةًفهيًكذلكًليستًمرجعاًقياسياًيتسمًبالجمودًإلىبطبيعةًالحالً

عادةًالتقويمًفيًكلًالأزمنةبدورهاًقابلةًللمراج نقصًأوًخللًأثناءًتفعيلًمتىًحدثًهناكً،ًعةًوا 

ً.تطبيقها

ًمنًالدورًالذيً ًالأوانطلاقا ًمدونة ًالمشرعًلجنة ًيمكنًكلفًبه ًفإنه ًالمذكورًسالفا، نشطة

دراسةًإضافةًأنشطةًجديدة،ًكماًيمكنًإدماجًأنشطةًجديدة،ًكماًيمكنًتعديلًتسمياتًالنشاطاتً

التجاريةًوتعديلًمحتوياتها،ًوذلكًبالإضافةًأوًالإنقاصًمنهًأوًبإضافةًبياناتًجديدةًأوًتكميليةً

ًأوًحذفًعلاماتًأوًحذفًأنشطةًنهائيا.

وطبقاًللأحكامًالسابقةًفقدًتمًمراجعةًمدونةًالنشاطاتًالاقتصاديةًالخاضعةًوفيًهذاًالشأنً

ًك ًمنًالمراتًبموجبًقراراتًوزارية ًفيًالسجلًالتجاريًفيًالعديد ًيقضيًبذلكًالتنظيمًللقيد ما
                                                           

يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الذي70/962ًًالمرسومًالتنفيذيًرقمًمن21ًً.ًأنظرًالمادة1ً
 .السابقًالذكرً،الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري

 المرسومًالتنفيذي.نفسًمن20ًً.ًأنظرًالمادة2ً
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ماي40ًًبموجبًالقرارًالوزاريًالمؤرخًفي8666ًًنذكرًمنهاًمراجعةًوتحيينًسنةً،ًالمعمولًبه

ثمًتلتهاًً،1مدونةًالنشاطاتًالاقتصاديةًالخاضعةًللقيدًفيًالسجلًالتجاريالمتضمنًتحيين8666ً

عدةًمراجعات،ًوقدًمستًهذهًالمراجعةًجوانبًعديدةًمنًالمدونة،ًتمثلتًفيًغالبًالأحيانًفيً

تعديلًمضمونًومحتوىًالنشاطات،ًوذلكًمنًخلالًإثرائهاًأوًالعكس،ًأوًبإضافةًنشاطاتًخارجً

ً.ًلمدونةالمذكورًفيًاًعنًالمحتوى

ًإ ًهناكًوفي ًالمدونة، ًبها ًتتميز ًالتي ًالمراجعة ًخاصية ًالمشرعًطار ًقبل ًسعيًحثيثًمن

ًهاًفيًالمدونةمينتضالمناسبةًللنشاطاتًالتجاريةًوالصناعيةًوًللوقوفًعلىًالتسمياتًالصحيحةًوً

ً.2تشابهًفيًالتسمياتلبسًأوًغموضًأوً،ًوتزيلًكلًًحتىًتعبرًعلىًالنشاطًالممارسًبكلًدقة

إضافةًبعضًبإثراءًمحتوىًالنشاطًمنًخلالًيكونًضاًفيماًيخصًتعديلًمحتوىًالنشاطًفأي

ًالأصليً ًالمحتوى ًمع ًتتجانس ًأن ًيمكن ًوالتي ًالرئيسي، ًللنشاط ًالخدمات ًأو ًالسلع ًأو المواد

ًيكوً ًأن ًيمكن ًكما ًالسلعًللنشاط، ًأو ًالمواد ًلبعض ًمنه ًبالحذف ًالنشاط ًمحتوى ًتعديل ن

3ًوالخدمات.

 الثالث: خاصية التحيينالفرع 

ًوالتجارة ًفيًميدانًالاقتصاد ًوخاصة ًاليوم، ًالعالم ًالذيًيشهده ًالسريع وزًرًوبً،إنًالتطور

عددًهائلًمنًالأنشطةًالتجاريةًالتيًلمًًتكنًمدرجةًفيًمدونةًالنشاطاتًالاقتصاديةًالخاضعةً

                                                           
ًأنظرًالقرارًالوزاريًالمؤرخًفي1ً .23/20/7222ً النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل المتضمن تحيين مدونة ،

 .71/20/7222ً،ًبتاريخ36ر،ًعددًً،ًجالتجاري
 .971نفسًالمرجع،ًصًً،ًالنظام القانوني لممارسة الأنشطة التجاريً.ًنورًالدينًحميدوش،2
 .970صًالسابقًالذكر،ًً،ًًالقانوني لممارسة الأنشطة التجاريةالإطار ً.ًنورًالدينًحميدوش،3
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شاطًجديدًفيًالمدونةًللقيدًفيًالسجلًالتجاري،ًوبالتاليًفإنًخاصيةًالتحيينًتسمحًبإدراجًكلًن

ًبالتسميةًالتيًتتوافقًمعًشكلهًومحتواهًبالنسبةًللقطاعًالذيًيمثله.

ًالأنشطةً ًمدونة ًإلى ًالاقتصاديون ًالمتعاملون ًيقترحها ًجديدة ًأنشطة ًبإضافة ًذلك ويتم

ًا ًالتجاريالتجارية ًالسجل ًفي ًللتسجيل ًلخاضعة ًالوزاريةً، ًاللجنة ًإطار ًفي ًالتحيين ًهذا ويتم

ً.1معدةًلهذاًالغرضالمشتركةًال

ًالسجلً ًفي ًللقيد ًالخاضعة ًالنشاطاتًالاقتصادية ًمدونة ًلتطور ًالمتتبع ًفإن ًفقط وللإشارة

ًبموجبً ًالمدونة ًتضمنتها ًالتي ًالجديدة ًالتجارية ًالأنشطة ًمن ًمعتبرا ًعددا ًيحصي التجاري،

ً.2التحييناتًالأخيرة،ًخاصةًفيًقطاعيًالخدماتًوالاستيرادًوالتصدير

،ًفإنًهناكًحرصًمنًالمشرعًبكلًنشاطًيتمًبهاوهذاًالتحيينًومهماًكانتًالاجراءاتًالتيً

لمًيكنًممنوعاًأوًيتطلبًتنظيماًخاصا،ًوهوًماًلمًيغفلًعنهًًجديدًغيرًمدرجًفيًالمدونة،ًما

ذي80ًًالمؤرخًفي82/600ًًمنًالمرسومًالتنفيذيًرقمً 40المشرعًكذلكًفجاءًفيًنصًالمادةً

ً 8009ًًالقعدة ًلــ 66ًًالموافق ًوالمهن6482ًًأوت ًالأنشطة ًممارسة ًوكيفيات ًشروط يحدد

ًالتجاري ًالسجل ًفي ًللتسجيل ًالخاضعة ًالمكلف3ًًالمنظمة ًالوزير ًلدى ًتنشأ ًالتي ًاللجنة بدور

                                                           
يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة الأنشطة الذي70/962ًًالمرسومًالتنفيذيًرقمًمن21ًًأنظرًالمادةً.1ً

 .السابقًالذكرً،الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
 .993،ًصًالسابقًالذكرً،ًالقانوني لممارسة الأنشطة التجاريةالإطار ً.ًنورًالدينًحميدوش،2
يحدد شروط 9270ًأوت92ًًالموافقًلــ7631ًًذيًالقعدة76ًًالمؤرخًفي70/936ًًمنًالمرسومًالتنفيذيًرقم20ًًالمادةًًأنظرً.3

 .22/22/9270،ًبتاريخ60ً،ًج.ر،ًعددًوكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
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ً ًالمكلفة ًالمشتركة ًالوزارية ًاللجنة ًوهذه ًوالمهنًًبتحيينبالتجارة، ًبالأنشطة ًالمتعلقة النصوص

ً.1لًفيًالسجلًالتجاريالمنظمةًالخاضعةًللتسجي

ًاللجنةًهيًتكييفًالنصوصًالساريةًالمفعولًعندًالاقتضاءًفيحملً ومنًضمنًمهامًهذه

ًالنصً ًبعينًهذا ًالمدونة ًتأخذ ًوبهذا ًاللزوم، ًعند ًالمفعول، ًالسارية ًالنصوص ًتحيين وجوب

ًالواقعًالمعاشًفيًالجزائر،ً صيةًعملًعلىًتفعيلًخاوًالاعتبارًالتطورًالاقتصاديًالذيًيشهده

ًبفرضهً ًوما ًالتطورًالاقتصاديًوالتجاريًالحاصلًويستجيبًلمتطلباته التحيينًحتىًتتوافقًمع

ًعلىًواقعًالنشاطاتًالتجارية.

 المطلب الثالث: وظائف مدونة الأنشطة الاقتصادية

ًالس ًفي ًللقيد ًالخاضعة ًالاقتصادية ًالنشاطات ًأو ًالأنشطة ًمدونة ًبمثابةًتعد ًالتجاري جل

وتسمحًلهًوفقًالقوائمًالمعياريةً،ًاختيارهًللأنشطةًالمرادًممارستهابنيًعليهاًالتاجرًالقاعدةًالتيًي

ًالذيًسوفً،ًأخرىًغيرًتجاريةأنشطةًتجاريةًوًللأنشطةًالاقتصاديةًالمتوفرةًأنًيميزًبينً وهذا

ً ًالأول، ًالفرع ًفي ًله ًالمدونةنتطرق ًتعتبر ًبمًكما ًالإعلامي ًالدليل ًشخصًيرغثابة بًفيًلكل

ً.مًالتجارةًوالصناعةدخولًعال

 التجارية رالفرع الأول: المدونة أداة تميز بين الأنشطة التجارية والأنشطة غي

ًفيً ًللقيد ًالخاضع ًالاقتصادي ًالنشاط ًبين ًتميز ًالتي ًالعملية ًالطرق ًإحدى ًالمدونة تعد

ً ًالتجاري ًوًالسجل ًغير ًالأخرى ًالتجاريالالأنشطة ًالسجل ًفي ًللقيد ًالأً،خاضعة ةًنشطلاسيما

                                                           
1ً ًالمادة ًأنظر ًالمرسوم21ً. ًنفس ًرقًمن ًالتنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة ، 936ً-70م

 ،ًالسالفًالذكر.الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
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ًوتسهيلًعمليةًالقيدًفبدونهاًلا،ًالصناعةًالتقليديةًوالحرفسجلًقتصاديةًالخاضعةًللقيدًفيًالا

ًالعمليةً ًالمؤهلات ًمن ًيملكون ًلا ًقد ًكونهم ًالقيد ًعلى ًالقائمين ًعلى ًسيختلط ًالأمر ًأن شك

ً.1والمعرفيةًماًيجعلهمًيميزونًبسهولةًبينًالأنشطةًالاقتصاديةًعموما

ً ًالأمر ًصدور ًقبل ًموجود ًكان ًالذي ًالأمر ًالتقليدية69/48ًًوهذا ًبالصناعات المتعلق

والحرف،ًحيثًكانًالمشرعًلاًيميزًبينًالأنشطةًالتجاريةًوالأنشطةًالحرفيةًفيًخضوعهاًلإلزاميةً

التسجيلًفيًالسجلًالتجاريًوهوًالأمرًالذيًجعلًمنًالمشرعًيبادرًفيًتعديلًالمادةًالأولىًمنً

ًًالقانون ًبموجبًالأمر 69/60ًًالتجاري ًفي 46ًًالمؤرخ ًاستبعاد8669ًسبتمبر ًعل ًويعمل ،

ً.2الحرفًمنًمجالًالأعمالًالتجارية

ًالمشرعًًوعلىًغرار ًالتجاريًفإن ًالسجل ًفي ًللقيد ًالخاضعة ًالنشاطاتًالاقتصادية مدونة

ًمماثلاًلقائمةًنشاطاتًالصناعةًالتقليديةًوالحرفً ًميادينً،ًأولىًاهتماما حيثًحددًمنًخلالها

ً ًالمادة ًنصت ًحيث ًالمختلفة 40ًًالنشاط ًرقم ًالأمر 69/48ًًمن ًفي جانفي84ًًالمؤرخ

ًقائمة86693 ًتحديد ًوجوب ًلميادينًً،على ًالتقسيم ًمراعاة ًمع ًوالحرف ًالتقليدية النشاطات

ًمنهًوهي:494و42ًونشاطاتًالصناعةًالتقليديةًوالحرفًالمحددةًفيًأحكامًالموادً

 

 
                                                           

 .02،ًصًالذكرًالسابقً،القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف )دراسة مقارنة( .ًنورًالدينًقاستل،1
 .السابقًالذكرً،ًالمتضمن القانون التجاري،10/02ًمنًالأمر72ًً.ًأنظرًالمادة2ً
،ًجًرًالمحدد للقواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،72/27/7221ًالمؤرخًفي21/27ًًمنًالأمر21ًً.ًأنظرًالمادة3ً

 .7221جانفي76ًً،ًبتاريخ23ًً،عددً
 ،ًمنًنفسًالمرجع.21ًو20ً.ًأنظرًالمواد4ً
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ًالصناعةًالتقليديةًوالصناعةًالتقليديةًالفنية. ان الأول:الميد

صناعةًالتقليديةًالحرفيةًالنفعيةًالالصناعةًالتقليديةًالحرفيةًلإنتاجًالموادًوًًالميدان الثاني:

ًالحديثة.

ًالصناعةًالتقليديةًالحرفيةًللخدمات.ًالميدان الثالث:

ً ًالنشاطات ًمدونة ًفإن ًالميزة، ًهذه ًمنطلق ًمرونةًومن ًمن ًبه ًتتمتع ًما ًمع الاقتصادية

نهاًهيًالمعيارًالقانونيًالذيًيميزًالأنشطةًالتجاريةًعنًغيرهاًويسهلًالأمرًمنًيمراجعتهاًوتحي

الناحيةًالعمليةًعلىًالجهةًالمكلفةًبمسكًالسجلًالتجاريًوالجهةًالمكلفةًبمسكًقائمةًالنشاطاتً

ً.1الصناعةًالتقليديةًوالحرف

 دونة إطار مرجعي الفرع الثاني: الم

ًلنش ًإلىًمجموعاتًومجموعاتًفرعية ًوالمقسمة ًالمهيكلة، ًالنشاطاتًالاقتصادية اطاتًإن

ًالأ ًفيًمحتوىًمدونة ًفتعدًمتجانسة، ًالتجاري، ًللتسجيلًفيًالسجل ًالخاضعة ًالاقتصادية نشطة

ًالاق ًالنشاطات ًالإمدونة ًللاستعمال ًقياسيا ًمرجعا ًنشاطًًلزاميتصادية ًكل ًعلى ًالتعرف قصد

اقتصاديًيكونًموضوعًالقيدًفيًالسجلًالتجاريًفلاًيمكنًأنًيتمًقيدًشخصًفيًالسجلًالتجاريً

ماًلمًيرجعًفيهًإلىًالمدونةًوالتأكدًمنًأنًهذهًالأخيرةًتتضمنًالنشاطًالمرادًقيده،ًفإلزاميةًالعودةً

ً ًيفرضها ًالاقتصادية ًالأنشطة ًمدونة ًالإلى ًباعالواقع ًالتجاريًعملي، ًالسجل ًمستخرج ًأن تبار

                                                           
 .991،ًصًالذكرًسابقالً،ًي لممارسة الأنشطة التجاريةالنظام القانونً.ًنورًالدينًحميدوش،1



 ممارسة الأنشطة التجارية الضوابط القانونية ل                                                  الأول:الفصل 

 

 

14 

ًا ًعند ًوجوبا ًبالقطاعيتضمن ًالتسمياتًالمتصلة ًستلامه ًللنشاطً، ًالمناسبة ًوالتسمية ًالرمز وكذا

ً.1الممارس،ًوهيًمعلوماتًلاًتوجدًإلاًفيًالمدونة

ً ًفيًنصًالمادة ًتأكيده ًالأمرًالذيًتم 42ًًوهذا ًالتنفيذيًرقـــــم 82/606ًمــــــــنًالمرســـــــوم

ًواجب6482ًسبتمبر66ًًمــــــــؤرخًفــــيًال ًمعياريا ًتمثلًمرجعا ًالسالفًالذكرًعلىًأنًالمدونة ،

،ًوبهذهًًمحلًطلبًتسجيلًفيًالسجلًالتجاريًالاستعمالًقصدًتعريفًكلًنشاطًاقتصاديًيكون

ً.2الصفةًتمثلًالمدونةًمرجعيةًإلزاميةًلكلًطلبًتسجيلًفيًالسجلًالتجاري

التطورًالاقتصادي،ًيمكنًأنًتحققًالمدونةًمنًخلالًالإطارًالمرجعيًوفيًإطارًمسايرةً

فيماًيتعلقًبدراساتًحولًالسوقًومتطلباتهًًاعمليًاالذيًيمكنًأنًيلعبًدوراًاعلامياًويؤديًدورً

ًفًترقيةًالمنافسةًوتوسيعًمجالهاوالعملًعلىًتشجيعًبعضًالنشاطاتًالتجاريةًوالصناعية،ًبهد

 .3جاريًمنظمًيراعيًالتطوراتًالاجتماعيةًوالاقتصاديةبالإضافةًإلىًخلقًنسيجًت

 

 

 

 

 

                                                           
 .62،ًصًالذكرًالسابقًً،القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف )دراسة مقارنة( .ًنورًالدينًقاستل،1
وتحيين مدونة الأنشطة يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير الذي70/962ًًالمرسومًالتنفيذيًرقمًمن20ًً.ًأنظرًالمادة2ً

 .السابقًالذكرً،الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري
 .991،ًصًالذكرًسابقالً،القانوني لممارسة الانشطة التجارية الإطار.ًنورًالدينًحميدوش،3ً
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 المبحث الثالث

 .المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية المخالفات

المخالفاتًالمتعلقةًبممارسةًالأنشطةًالتجاريةً،ًفيًمطلبينًنخصصًًحثًالثالثبسنتناولًفيًهذاًالمًًً

ًفيًفرعيــــــــــنًنخصصًً،للأولًمنهمًإجراءاتًمتابعةًالمخالفاتًالمتعلقةًبممارسةًالأنشطةًالتجاريةً

ًسيكونًمًحولً)الفرعًالأول( ً)الفرعًالثاني( ًأما ًالعملًالرقابيًوالتحقيق، ًالعملًبداية ًحولًنهاية حتواه

ًالتحقيق.الرقابيًوً

ًالثاني ًيخصًالمطلب ًفيما ًًأما ًالأنشطة ًبممارسة ًالمرتبطة ًالمخالفات ًخصصًلأنواع التجاريةًًالذي

النشاطًاًمختلفًالمخالفاتًالمتعلقةًبممارسةًمتناولناًفيهًإلىًفرعينتقسيمًهذاًالمطلبًًسنتناولًوفق

ًًالتجاري، ًالأمر ًتعلق ًالجنائيةًبالمخالفاتسواء ًأو ًالقانونً،الإدارية ًظل ًفي ًوالمستحدثة ًالمعدلة ًتلك ًًًًًبين

ًً.ًمحلًالدراسة26ً/20ً

 بممارسة الأنشطة التجاريةالمتعلقة  الجرائمإجراءات متابعة الأول: المطلب 

نًـــــــلأهمًإجرائييًالأولالفصلًًمنًوالأخيرًالمبحثًالثالثًمنًالأولسنخصصًهذاًالمطلبً

ًنًنخصصًــــــــــفيًفرعيً،رئيسييـــــن

ًبدايةالفرعًالأول) ًحولًنهايةًًالتحقيق،العملًالرقابيًوًً( ًسيكونًمحتواه ً)الفرعًالثاني( أما

ً.التحقيقالعملًالرقابيًوً
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 التحقيقو  العمل الرقابي الأول: بدايةالفرع 

ًالصنفً ًفي ًالمرتبون ًبالتجارة ًالمكلفة ًالإدارة ًأعوان ًلهذا76ًًيباشر ًالمعينون ًالأقل على

ًسلكًً،1الغرض ًمنها ًالمختلفة ًالرتب ًفي ًالخاصة ًللأسلاك ًالمنتمون ًأولائك ًهنا ًنقصد ونحن

ًالرئيسيين ًالمفتشين ًوسلك ًالرئيسيين ًوالمحققين ًالمحققين ًوسلك ًالمفتشينًًالمراقبين ورؤساء

نًيبتأديةًاليمًاوًومنًأجلًالشروعًفيًمباشرةًمهامهمً،ًأوجبًعليهمًالمشرعًبأنًيقوم،2ًًالرئيسينً

ًرقم ًالأساسي ًالقانون ًلأحكام ًالخاضعون ًالموظفون ًويؤدي ،ً ًبالعمل ًيفوضوا ًأن ًأجل ًًًًًًمن

22-670ًً 71ًًالموافق ًللأسلاك9222ًًديسمبر ًالمنتمين ًالموظفين ًعلى ًالخاصًوالمطبق ،

" أقسم تيًنصهاًمقرًإقامتهمًالإداريةًاليمينًالآً،ًأمامًمحكمةًمكلفةًبالتجارةالخاصةًبالإدارةًال

بالله العلي العظيم أن أقوم بأعمال وظيفتي بأمانة وصدق وأحافظ على السر المهني وأراعي في 

 .كل الأحوال الواجبات المفروضة علي" 

ًبالعمل ًالتفويض ًبطاقة ًعلى ًيوضع ًبذلك ًإشهادا ًالمحكمة 3ًوتسلم ًالموظفونً، ويزود

الخاضعونًلهذاًالقانونًالخاصًبتفويضًبالعملً،ًتسلمهًالإدارةًالمكلفةًبالتجارةً،ًلممارسةًالمهامً

4ًالموكلةًلهمًبموجبًالتشريعًوالتنظيمًالمعمولًبهما.

                                                           
يحدد القواعد ،9226ًجوانًسنة93ًًالموافق7690ًًجمادىًالأولىًعام0ًًالمؤرخًفي29ًً-26،ًمنًالقانون62ًًأنظرًالمادة1ً

 .9226جوانًسنة91ًً،ًبتاريخ67ً،ًجًرً،ًعددًًالمطبقة على الممارسات التجارية
2ً ًرقم ًالتنفيذي 670ًً-22المرسوم ًفي 92ًًمؤرخ ًعام ًالحجة 7632ًًذي 71ًًالموافق ًسنة يتضمن القانون ً،9222ديسمبر

ًاص المطبق على الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارةالأساسي الخ ًعدد ًجًرً، ًبتاريخ10ً، ،92ً
 .9222ديسمبرًسنةً

 .السالفًالذكرً،670-22منًالمرسومًالتنفيذيًرقم77ًًأنظرًالمادةًرقم3ً
 السالفًالذكر.ً،670-22منًالمرسومًالتنفيذيًرقم22ًًأنظرًالمادةًرقم4ً
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ًًوالشيء ًالنصوص ًهذه ًمن ًيفهم ًالرقابةًًالقانونية،الذي ًأعمال ًمباشرة ًيمكن ًلا أنه

نجازًالتفويضًبًوالتحقيقاتًدون العمل،ًكماًجاءًبيانه،ًوسنتناولًفيماًيليًسيرًمراحلًالرقابةًوا 

ًالمتعلقًبشروطًممارسةًالأنشطةًالتجارية.26/20ًالتحقيقاتًالمتعلقةًبالقانونً

 التحقيق  الرقابة و سير مراحل : أولا

ًالمباشرًفيها ًتكونًمنصبةًحولًالمخالفاتًً،التحقيقاتًالمفتوحةًوعملياتًالرقابة ًما دائما

ًالتنظي ًو ًبالتشريع ًوًالمتعلقة ًالبحث ًسيما ًلا ًبهما، ًالمعمول ًالمتعلقةًم ًالمخالفات ًعن التحري

،ًوتتمًعمليةًتلكًالمتعلقةًبالمنافسةًبالممارساتًالتجاريةًوًبشروطًممارسةًالأنشطةًالتجاريةًأو

وامرًالصادرةًعنًطريقًالمصالحًالمختلفةًللإدارةًالمكلفةًبالتجارةًالأالرقابةًوالتحقيقاتًبناءًعلىً

ً ًمصلحة ًالاقتصاديمنها ًوالإعلام ًالسوق ًالسوقًملاحظة ًملاحظة ًمكتب ًعلى ًتحتوي ًالتي ،

،ًبالإضافةًإلىًمصلحةًمراقبةًالتجارةًالخارجيةً،ًومكتبًترقيةمكتبًتنظيمًالسوقًوالمهنًالمقننةوً

ًوالمضاالمما ًالتجارية ًللمنافسةرسات ًبدورهادة ًمكاتب ًثلاثة ًعلى ًتحتوى ًالتي ًمراقبةًً، مكتب

،ًاقبةًالممارساتًالمضادةًللمنافسة،ًمكتبًالتحقيقاتًالمتخصصة،ًومكتبًمرًالممارساتًالتجارية

،ًوبماًأنناًبصددًالخاصًبمخططًالرقابةًوالتحقيقاتً،ويتبًتطبقًالبرنامجًالسنافمعظمًهذهًالمك

ًالتجاريةاتًالمتعلقالبحثًوالتحريًعنًالمخالف ًالأنشطة ًبشروطًممارسة ًفإنًالبحثًوالتحريًة ،

ًالنوعًمنًالمخالفاتًهوًجزءًلاً ًأعوانًالرقابًيتجزأعلىًهذا ًالمكلفةًمنًوظيفة ًلدىًالمديرية ة

ً،ًويمرًسيرًالتحقيقاتًبمراحلًيمكنًتصنيفهاًعلىًهذاًالنحو:بالتجارة
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مجًالسنويًالخاصًبمخططًالرقابة،ًوهذاًالتحقيقاتًالمبرمجةًمنًطرفًالوزارةًضمنًالبرنا

ببعضًالمهنًالمنظمةًوبعضًالنشاطاتًالحساسةًًالتحقيقاتًفيًالغالبًيكونًمتعلقًالنوعًمن

ً.معينكماًيمكنًأنًتكونًالتحقيقاتًخاصةًومفتوحةًلغرضً

 التحقيقالعمل الرقابي و  : اعداد مخطط التدخل لسيرثانيا

ً ًمنًطرفًالإدارة ًإعداده ًتم ًمنًطرفًالمديرياتًالجهوية،سواء ًأو ًالمديريةًًالمركزية أو

ًيجبًأنًيوضحًبالخصوصًالعناصرًالتالية:ًالولائية

 ًًالحمص ًالمتعلقةًالمعنية،التحقيق ًهيًبالمخالفات ًالتجارية ًالأنشطة ًممارسة ًبشروط

ًأو) ًالاقتصادي ًوالإعلام ًالسوق ًملاحظة ًالممارًًمصلحة ًمراقبة ًالتجاريةًمصلحة سات

 .للمنافسة(والمضادةً

 ً ًمنًتحديد ًولاًبد ًالبرنامجًفعالاًويتفقًكذلكًمعًقدراتًالأعوان، ًأنًيكون، محاورًاللابد

 ًًًًًًًً.المجالًالجغرافيًأوًالنطاقًالجغرافيالمتعلقةًبقطاعًالنشاطًوً

 فرقةًولائيةًً)رئيسيكونًأنًإماًًتجارة،المديريةًمستوىًًالمسؤولًالمكلفًبتوجيهًالعمليةًعلى

 1أوًرئيسًمهمةًلشعبةًالتحقيقاتًالاقتصادية(

 ًًًمنًالمتعاملينًطبيعة ًًالاقتصاديين،الوثائقًوالعناصرًالتيًيجبًجمعها ًالإيجار،)عقود

ًالهوية ًبطاقة ًالأصلي، ًالتجاري ًالسجل ًيضاف ًبالأشخاصًالمعنويين ًيتعلق ًفيما إليهاً،

 (.القانونًالأساسي

 ًالتدخلاتًالميدانيةًحولهاًعًقيامالمزم،ًأماكنًالتدخل. 

                                                           
يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين ً،9222ديسمبرًسنة71ًًالموافق670ًً-22التنفيذيًرقمًالمرسوم1ً

 قًالذكر.الساب، المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
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 لويةًالنشاطًالمرادًالتحقيقًحوله،ًنشاطًالتجزئةً،ًحسبًأوًوترتيبهاًالجدولًالزمنيًللتدخلات

ًالجملة ًأو ًأو ًوالمواسمةمنظمالًالأنشطة، ًوحسبًالفصول ،ً ًالطارئة ًوالأمور ًوضعًوً، يتم

 .الزمنيالجدولً

 ًًوالعن ًالمعلوماتًوالوثائق ًوطبيعة ًنوع ًالإثباتية ًالمعايناتًاصر ًفي الواجبًالبحتًعنها،

قابتهًتختلفًعلىً،ًفكلًنشاطًلهًطبيعتهًالخاصةًفالنشاطًالحرًرًللأنشطةًالتجاريةًالميدانية

 .شطةًالغيرًقارة،ًوالأنشطةًالقارةًتختلفًعنًالأنالأنشطةًالمنظمة

 مباشرة المهام ثالثا:

منًالقانون32ًًالممارسينًلمهامهمًوصلاحياتهمًوالمذكورينًفيًنصًالمادةًًللموظفينيمكنً

" زيادة على ضباط وأعوان الشرطة القضائية التجاريةًالمتعلقًبشروطًممارسةًالأنشطة26/20ًً

ة ومعاينة الجرائم للقيام بعمليات المراقبيؤهل  الجزائية،المنصوص عليهم في قانون الإجراءات 

لموظفون التابعون للأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعة للإدارات المكلفة ، االمنصوص عليها

1ًًبالتجارة والضرائب." ًمباشرة ًالذيًخولًصراحةًلأعوانًالرقابة ًالقانونوكذلكًنجدًصلاحياتهم

ًالذ26/29ًرقم ًالممارسات ًعلى ًالمطبقة ًالقواعد ًيحدد ًي ًلأعوانًالتجارية، ًالصلاحيات يخول

2ً.منه62ًالتجارةًفيًنصًالمادةً

تتم كيفيات "ًعلىًأنه26ً/20ًًمنًالقانونًالثانيةًًفيًفقرتها32ًنصًالمادةًًوالمتمعنًفي

المراقبة ومعاينة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وفقا لنفس الشروط والأشكال 

 "المحددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الممارسات التجارية.
                                                           

 .السابقًالذكر.ًالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية26/20ًمنًالقانونًرقم32ًًأنظرًالمادةًرقمً.1ً
 .السابقًالذكر،ًالذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،29ً-26منًالقانونًرقم62ًًأنظرًالمادةًرقمً.2ً
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ً ًًالملاحظالشيء ًنصًهذه ًأحاكم ًالقانونًأن ًمن ًت26/20ًالمادة ًالذكر، ًإلىًسالفة حيلنا

ًالإجراءات ًنفس ًرقمًًتطبيق ًالقانون ًفي ًالجرائم ًومعاينة ًالمراقبة ًعمليات ًمتابعة ًفي القانونية

ًًالموافق26/29ً ًالمطبقًالذي9226ًجوانًسنة93ًًلـ ًالقواعد ًالتجاريةةًعلىًالممارساتًيحدد

ًالإجراءات ًمعاينةًلذلك ًفي ًنراها ًسوف ًًالتي ًالمخالفات ًومراقبة ًمستمدة ًالقانون 26/29ًمن

ًالتجارية.ًالمتعقلةًبالممارساتالقواعدًًالمطبقًعلى

ًالأعوان ًعلى ًالإداريةواًيجب ًللأسلاك ًالتابعون ًًلموظفون ًالقيامًًبالتجارة،المكلفة خلال

ويضهمًتفًيقدمواينواًوظيفتهمًوأنًأنًيبًالذكر،السالف26/29ًًوتطبيقاًلأحكامًالقانونًً،بمهامهم

ً ًالتجارية ًالفضاءات ًمستوي ًعلى ًتدخل ًأو ًتحقيق ًإجراء ًأو ًميدانية ًمعاينة ًكل ًفي اوًبالعمل

الأنشطةًالتجاريةًالمختلفة،ًوكذلكًخولًالقانونًلهمًلإتمامًمهامهمًطلبًتدخلًوكيلًالجمهوريةً

ً.1القواعدًالمنصوصًعليهاًفيًقانونًالإجراءاتًالجزائيةًاحترامالمختصًإقليمياًضمنً

ًيمكن ًًكذلك ًالتابعون ًوالموظفون ًللأعوان ًالمكلفة ًالإدارة ًالقيامًًبالتجارة،لأسلاك خلال

ًالمستنداتً ًبتفحصًكل ًالقيام ًأيةًبمهامهم ًوكذا ًالمحاسبية، ًأو ًالمالية ًأو ًالتجارية ًأو الإدارية

أنًيمنعواًبحجةًالسرًالمهني،ًويمكنهمًأنًيشترطواًاستلامهاًًوسائلًمغناطسيةًأوًمعلوماتية،ًدون

ًبحجزها ًوالقيام ًوجدت ًللأحكامًً.2حيثما ًطبقا ًالبضائع ًبحجز ًالقيام ًالقانون ًلهم ًيخول كذلك

ً.3سالفًالذكر29ً-26المنصوصًعليهاًفيًالقانونً

                                                           
 .السابقًالذكرً،ًالذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،29ً-26منًالقانونًرقم62ًًأنظرًالمادةًرقمً.1ً
 السابقًالذكر.ً،ًالذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،29ًً-26القانونًًمن02ًأنظرًالمادةًرقمً.2ً
 .نفسًالقانونمن07ًًأنظرًالمادةًرقمً.3ً
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ًيً  منًخلالًًبالتجارةلأسلاكًالإدارةًالمكلفةًنًالقانونًالأعوانًوالموظفونًالتابعونًمكً أيضا

،ًحريةًالدخولًإلىًالمحلات9226ًجوان93ًًالمؤرخًفي29ًً-26منًالقانون09ًًنصًالمادةً

ًإلىًأيًمكان ًعامة ًوبصفة ًالتخزين، ًأو ًالشحن ًوالمكاتبًوالملحقاتًوأماكن باستثناءًًالتجارية

ً ًالإجراءات ًقانون ًلأحكام ًطبقا ًدخولها ًيتم ًالتي ًالسكنية ً،الجزائيةالمحلات ًكذلكًويمارً، سون

ًأوًمتاعًبحضورًًلأعمالهمًخلا ًفتحًأيًطرد ًبهامهم، ًالقيام ًكذلكًعند ًويمكنهم نقلًالبضائع،

ًالمرسلًأوًالمرسلًإليهًأوًالناقل.

ًوً ًيتعرضًأعوًً،المعايناتًالميدانيةخلال ًالتابعونًلأقد ًوالموظفون ًالرقابة سلاكًالإدارةًان

وظائفهم،ًوتوصفًكمعارضةًللمراقبة،ًكلًعرقلةًإلىًعراقيلًتصادفهمًخلالًأداءًًالمكلفةًبالتجارة

ًلمراقبةً ًويمكنًأنًتعتبرًمعارضة ًالتحقيقًوالعملًالرقابي، ًمهام ًتأدية ًمنع وكلًفعلًمنًشأنه

ًالموظفينًالمكلفينًبالتحقيقات،ًويعاقبًعليهاًعلىًهذاًالأساس:ً

 .رفضًتقديمًالوثائقًالتيًمنًشأنهاًالسماحًبتأديةًمهامهم 

 ًظيفةًمنًطرفًكلًعونًاقتصاديًعنًطريقًأيًعملًيرميًإلىًمنعهمًمعارضةًأداءًالو

 منًالدخولًالحرًلأيًمكانًغيرًمحلًالسكن.

 خرينًعلىًتوقيفًنشاطهمًقصدًيًلنشاطهًأوًحثًأعوانًاقتصاديينًآتوقيفًعونًاقتصاد

 المراقبة.التهربًمنً

 .استعمالًالمناورةًللمماطلةًأوًالعرقلةًبأيًشكلًكانًلإنجازًالتحقيقات 

 ًالرقابة.ًأوًسبًأوًشتمًاتجاهًأعوانأوًتهديدًإهانة 
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 .1ًالعنفًأوًالتعديًالذيًيمسًبسلامتهمًالجسديةًأثناءًتأديةًمهامهمًأوًبسببًوظائفهم

فةًبالتجارةًيومياًفيًعونًالرقابةًالتابعًللإدارةًالمكلةًمنًالعراقيلًالتيًتصادفًهذهًجملًً

رغمًبساطتهاًوسلاستهاًمنًالناحيةًالإجرائيةًإلاًأنهاًمنً،ًفعمليةًالرقابةًوالتحقيقاتًأداءًمهامه

ًالتطبيقية ًمرهقةًالناحية ًجد ًلها ًالفعلية ًوالنصوصًالمتعلقةًوالممارسة ًالمواد ًالمشرع ًقنن ًلهذا ،

معظمًالمتعاملينًالاقتصاديينًلاًً،ًلأنهًبالعملًالرقابيًبكفلًالحمايةًالقانونيةًللموظفًالمكلف

ًبالتشريعاتًوال ًالتجاريةتنظيماتًاليلتزمون ًالأنشطة ًبممارسة ًاللامبالاةمتعلقة ًلعدم ًراجع ًوهذا ،ً

مماًيجعلهمًيفكرونًبكلًوسائلًالتنصلًمنًمسؤولياتهمًوواجباتهمًً،وعدمًاكتراثهمًوجهلهمًبالقوانين

ًممارستهاً،ًمماًيجعلهمًيقعونًفيًالمخالفاتًالقانونيةً.ًًاختاروًةًالتجاريةًالتيًاتجاهًالأنشط

ًال ًالمفتوحةًوبعد ًالتحقيقات ًحول ًالاقتصادية ًالرقابة ًأعوان ًيجريها ًالتي ًالميدانية معاينات

،ًكثيرةًهيًالمخالفاتًالتيًترصدًبهذاًالشأن،ًوخاصةًوصًشروطًممارسةًالأنشطةًالتجاريةبخص

خارجًموضوعًالسجلًالتجاريًًفيًالسجلًالتجاري،ًوممارسةًنشاطًالمخالفاتًالمتعلقةًبعدمًالقيد

ًالمشرعًفيًالقانونًً.تعديلًالبياناتًالقانونيةوعدمً 20ً-26إلخًمنًالمخالفاتًالتيًنصًعليها

ًبطًالمخالفاتًالمتعلقةًبشروطضبعدً،ًوًالدراسةالمتعلقًبشروطًممارسةًالأنشطةًالتجاريةًموضوعً

ًالأعوانًبتحريرًًممارسة ًيقوم ًالتجارية، ًللمخالفًمنًأجلًاستكمالًاالأنشطة ستدعاءاتًرسمية

فيًالفرعًالثانيًنتناولهًراءاتًالقانونيةًوالتيًتنتهيًبتحريرًالمحضرًالرسميًوهوًالذيًسوفًالإج

ًلقًبانتهاءًالعملًالرقابيًوالتحقيقًالمفتوحًبهذاًالشأن.ًالمتع

ً

                                                           
 .السابقًالذكرً،ًيحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،29ًً-26منًالقانونًرقم03ًًو09ًًأنظرًالمواد1ًً
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 التحقيق الرقابة و  الفرع الثاني: نهاية أعمالً

منًتلكًالصلاحيةًالتيًخولهاًالقانونًلأعوانًًانطلاقاًمنًخلالًماًتمًسردهًفيًالفرعًالأول

ًم ًفي ًبهماالرقابة ًالمعمول ًوالتنظيم ًللتشريع ًالمخالفين، ًاتجاه ًصلاحياتهم ًأعمالًمارسة ًتتوج ،

تحريرًالمحضرًًونهائيةًوهيبنتيجةًواحدةًالميدانيةًالتيًتمًإجراؤهاًًالمعايناتبعدًالفرقةًالمتدخلةً

ًللمخالف ًالذيًنصتًعلالرسمي ًوهذا ،ً ًالمادة 00ًًيه ًالقانون 29ًً-26من جوان93ًًالموافق

" تختتم التحقيقات المنجزة يحددًالقواعدًالمطبقةًعلىًالممارساتًالتجاريةًعلىًأنهًالذيً،9226ً

. وتثبت المخالفات للقواعد المنصوص عليه في ق التنظيمبتقارير تحقيق يحدد شكلها عن طري

ولائي المكلف بالتجارة الذي يرسلها إلى وكيل هذا القانون في محاضر تبلغ إلى المدير ال

 من هذا القانون""  94الجمهورية المختص إقليميا ، مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة 

ًالجهةًالمحضر الرسمي  أولا: ًوهيًالتيًتلتمسًمنًخلالها ًرسمية ًوثيقة ًالأخير ًهذا يعد

ًوتقيمً ًطرفًالأعوان ًمن ًالمتخذة ًالإجراءات ًوسلامة ًالمخالفة ًجسامة ًإليها ًالمرفوعة القضائية

بالإضافةًإلىًماًيمكنًأنًيجمعهًالأعوانًمنًوثائقًووسائلًإدانةًترفقً،ًعلىًالمخالفًًليلالد

ً:1ًىًالأعوانًإيلاءهًالأهميةًالقصوىًخصوصاًالبياناتًالتاليةبالملفً،ًلذلكًفإنهًيتوجبًعل

 يكتبًالتاريخًبالحروفًاليومً،ًالشهرً،ًالسنةًوالساعة.ً:التاريخ -8

 ) أعوان الفرقة الولائية ورئيسها إذا كان ضمن الفرقة( :هوية الأعوان -6

                                                           
 .ًًالسابقًالذكرً،ًالقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةيحدد ،29ًً-26منًالقانون01ًًأنظرًالمادة1ًً
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ً،اً:هوية المخالف -0 ًلقبه ًالعنوانًًسمه ،ً ًالأم( ًو ً)الأب ًنسبه ،ً ًالميلاد ًومكان تاريخ

ً،ًتاريخًالصدور،ًمكانًالإصدار(ًالتجاريًوًعنوانًالسكنً،ًبياناتًبطاقةًالهويةً،ً)ًالرقم

 رقمًالسجلًالتجاريً،ًتاريخًالصدورً،ًمكانًالصدور،ًالنشاطً.(

ًتاريخًلقبهوًًاسمه  :هوية الموكل أو القائم على تسيير المحل -0 انًالميلادً،ًنسبهًومك،

ًالهوية ًبطاقة ًبيانات ًالسكن، ًوعنوان ًالتجاري ًالعنوان ًالأم(، ًو ًتاريخً)الأب ،ً ًالرقم (ً ،

ًالسجلًالتجارً ًرقم ًمكانًالإصدار، ًيالصدور، ًالنشاط، ًمكانًالصدور، (،ًتاريخًالصدور،

وليةًالمحددةً،ًمكانًالتوثيقًوتحديدًالمسؤًةًعقدًالوكالةً،ًالرقم،ًالتاريخالإشارةًإلىًالمرجعي

 .طبقاًللوثيقةًالمذكورةًإنًوجدت

ًالخاصةً طبيعة وموضوع المخالفة:ً -2 ًالبيانات ًوكل ًالمخالفة، ًوموضوع طبيعة

 والملاحظاتًالسلبيةًالتيًسيتمًتصنيفهاًكمخالفة.

 والتنظيميةًالتيًتنصًعليها.ذكرًالمرجعيةًالقانونيةًًتصنيف المخالفة: -9

 القانونيةًوالتنظيمية.ًمرجعيتهاً:ًالعقوبات -0

 وردودهًحولًماًأدينًبه. أقوال المخالف: -0

ًالمحضرإمضاء المخالف -6 ًمضمون ًقبل ًإن ًبأ: ًالمحضر ًفي ًيبين ًأن ًيجب ًلأنه نً،

ً ًالحضور ًبضرورة ًإبلاغه ًوتم ًتحريرها ًبتاريخًومكان ًإعلامه ًتم ًقد أثناءًمرتكبًالمخالفة

يحددًالقواعدًالذي9226ًًجوان93ًًالموافق29ًً-26هذاًماًنصًعليهًالقانونًالتحرير،ً

 .1ًمنه01ًو01ًلاًسيماًالمادةًًالمطبقةًعلىًالممارساتًالتجاريةً

                                                           
 .ًالسابقًالذكرً،ًيحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية29ًً-26منًالقانونًرقم01ًًو01ًًدًأنظرًالموا1ً
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تدونًلهاًوثيقةًًمنًمراحلًعمليةًالمراقبةًوالتحقيقًدونًأنًًأنًلاًتتمًأيًمرحلةكذلكًيجبً

ًلمًيعدًفيًتثبتًوتدلًعليها ًما ًلذلكًفإنهًلاًحجزًللوثائقًولاًسحبًولاًغيره لكًوصولاًأوًذ،

ً.نسخةًللمتعاملًيتمًإعدادهاًمًمنًكلًوثيقةًكماًيشترطًأنًيسل،ًلكمحاضراًلإثباتًذ

ًبالتزوير ًفيها ًحتىًيطعن ًقانونية ًالتحقيقًحجية ًوتقارير ًللمحاضر ًتسجيل1ًوتكون ًويتم ،

ًالغرضًمرقمًالتحقيقًالمحررةًمنًطرفًالموظفينالمحاضرًوتقاريرً ،ًفيًسجلًمخصصًلهذا

2ًحسبًالأشكالًالقانونية.ًومؤشرًعليه

ًالمتعلقةً ًالمخالفات ًبمتابعة ًالمتعلق ًالرقابي ًوالعمل ًالتحقيق ًإجراء ًمراحل ًتكون وبهذا

قًبشروطًممارسةًالمتعل20ً-26بممارسةًالأنشطةًالتجاريةًقدًتمتًوفقًماًأحالناًإليهًالقانونًً

ًالتجارية ًالأنشطة ًالمادة ًبموجب ًالإجراءا32ً، ًإلى ًأحالتنا ًالتي ًوالصلاحياتًمنه ًالمتبعة ت

ًإلىً ًالموالي ًالمطلب ًفي ًوسنتطرق ،ً ًالرقابية ًأعماله ًمباشرة ًأجل ًمن ًالرقابة ًلعون الممنوحة

ًالمشرعًفيًنصًالقانونًًالمخالفات المتعلقًبشروطًممارسة26/20ًًوالعقوباتًالتيًتطرقًلها

ً.الأنشطةًالتجاريةً

 النشاط التجاري.: أنواع المخالفات المرتبطة بممارسة المطلب الثاني

ًأوًشخصاً ًطبيعيا ًكانًشخصا ًللتاجرًسواء ًالتجاريًالذيًيسلم يتضمنًمستخرجًالسجل

ًبالنشا ًالقائم ًهوية ًالبياناتًالتيًتحدد ًجميع النشاطًومكانًممارسته،ًًطًالتجاريًوطبيعةمعنويا

ًبالمقتضيات ًإخلالا ًيعد ًالتجاري ًالسجل ًمستخرج ًفي ًمحدد ًهو ًلما ًتجاوز ًأي ًفإن ًوبالتالي

                                                           
 .كرًالسابقًالذًيحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 29ً-26منًالقانونًرقم00ًًالمادةًأنظر1ًً
 .السابقًالذكرً،ًيحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية29ًً-26منًالقانونًرقم02ًًالمادةًأنظر2ًً
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ًوضعيةً ًأي ًالمشرع ًاعتبر ًالمنطلق ًهذا ًومن ًالتجارية، ًالأنشطة ًلممارسة ًوالتنظيمية القانونية

إلىً.ًوتمًتقسيمًهذاًالمطلب1ًمخالفةًمخالفةًرصدًلهاًالعقوبةًاللازمةًلهاًوفيماًيليًتفصيلًذلك

ًفيهًفرعين ًالتجاري،متناولنا ًالنشاط ًبممارسة ًالمتعلقة ًالمخالفات ًمختلف ًالأًا ًتعلق مرًسواء

،ً ًالجنائية ًأو ًفيًظلًالقانونًًبالمخالفاتًالإدارية ًوالمستحدثة محل26ً/20ًًبينًتلكًالمعدلة

ًً.ًالدراسة

 المخالفات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية  الفرع الأول:

ًالبطاقيةً ًفي ًالتسجيل ًارتكابها ًعلى ًرتب ًو ًالمخالفات ًمن ًمجموعة ًعلى نصًالمشرع

ً.شالغًأعمالًلمرتكبيًةالوطني

 أولا: المخالفات التي يترتب عليها التسجيل في البطاقية الوطنية

ًالمخالفاتً ًالغشً، ًأعمال ًلمرتكبي ًالوطنية ًالبطاقية ًفي ًالتسجيل ًويترتبًعليها ًمخالفاتًخطيرة تعد

ًالمتعلقةًعلىًالخصوصًبماًيأتيً:

 .ًالتملصًمنًالوعاءًودفعًالضرائب

 والتصريحاتًفيًالمجالًالجبائيًوالجمركيًوكذاًالتجاري.ًالمناوراتًالتدليسية 

 .تحويلًالامتيازاتًالجبائيةًوالجمركيةًوالتجاريةًعنًوجهتها 

 .)ممارسةًالأنشطةًالتجاريةً)ممارسةًنشاطًقارًدونًحيازةًمحلًتجاري 

 .حمايةًوصحةًالمستهلك 

 .العملياتًالبنكيةًوالمالية 

                                                           
 .727،ًصالذكرًالسابقًالإطارًالقانونيًلممارسةًالأنشطةًالتجارية،نورًالدينًبنًحميدوشً،1ً
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 .الإشهارًالقانوني 

 ًالوطني.ًالمساسًبالاقتصاد 

ًبالتجارةً ًالمكلف ًوالوزير ًبالضرائب ًالمكلف ًوزير ًبين ًمشترك ًبقرار ًأعلاه، ًالمذكورة ًالمخالفات تحدد

ويترتبًعنًمعاينةًالمصالحًالمؤهلةًقانوناًلمخالفةًخطيرةً،ًإجباريةًالتسجيلًالفوري1ًًوالوزيرًالمكلفًبالعدل.

ومًالإدارةًأوًالمؤسسةًمصدرًالتسجيلًأوًالشطبًمنًلمرتكبهاًفيًالبطاقيةًالوطنيةًلمرتكبيًأعمالًالغش،ًوتق

70ًالبطاقيةًالوطنيةًلمرتكبيًأعمالًالغشًبتبليغًالشخصًالطبيعيًأوًالمعنويًالمعنيًبهذاًالإجراء،ًفيًأجلً

2ً(ًيوما،ًبعنوانًمقرًالنشاطًالذيًصرحًبه.70عشرً)

 البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش :ثانيا

ً ًهذا ًفي ًالمخالفاتًسوفًنتناول ًعلىًمرتكبي ًبموجبًالقانون، ًالمقررة ًالجزاءاتًالإدارية ًالأول الفرع

ًلمرتكبيً ًالوطنية ًالجزاءًالإداريًالمتمثلًفيًالتسجيلًفيًالبطاقية ًالتجارية،ًوهذا ًالأنشطة ًبممارسة المرتبطة

ًالفرعًتعريفًالبطاقيةًالوطنيةًلمرتكبيًأعمالًالغش،ًوما هيًالمخالفاتًالتيًأعمالًالغش،ًوسنتناولًفيًهذا

ًيترتبًعنهاًالتسجيلًفيها،ًومنًهيًالجهةًالمخولًلهاًمسكها،ًوماًهيًالتدابيرًالمتخذةًضدًالمخالفين.

 البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش:ب التعريفـ  8

7636ًربيعًالأولًعام90ًًمؤرخًفي06ًً-73جاءًفيًالمادةًالأولىًمنًالمرسومًالتنفيذيًرقمًًًًًًًًًًً

ًال 21ًًموافق ًسنة ًكيفيات9273فبراير ًيحدد ًالذي ًالغشًً، ًأعمال ًلمرتكبي ًالوطنية ًالبطاقية ًوتسير تنظيم

                                                           
،ًيحدد9273ًفبرايرًسنة1ًًالموافق7636ًًربيعًالاولًعام90ًًمؤرخًفي06ًً-73منًالمرسومًالتنفيذيًرقم26ًًأنظرًالمادة1ًً

كيفيات تنظيم وتسير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجيائية 
فبراير92ًًً،ًبتاريخ22،عددًً،ًجًرة وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركةوالتجارية والجمركية والبنكية والمالي

 ً.9273سنةً
ًمنًنفسًالمرسوم.21ًو20ًأنظرًالمادةًرقم2ًً
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ومرتكبيًالمخالفاتًالخطيرةًللتشريعاتًوالتنظيماتًالجيائيةًوالتجاريةًوالجمركيةًوالبنكيةًوالماليةًوكذاًعدمًالقيامً

ًيلي:ًبالإيداعًالقانونيًلحساباتًالشركةًويرسمًما

جمادى الثانية  86المؤرخ في  40-49، المعدلة والمتممة، من الأمر رقم 80ا لأحكام المادة تطبيق   

، يهدف هذا 6449، والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 6449يوليو سنة  82الموافق  8060عام 

خالفات الخطيرة تنظيم وتسير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي الم المرسوم إلى تحديد كيفيات

ائية والتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني بللتشريعات والتنظيمات الج

 تدعى في صلب النص "البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش" يالت لحسابات الشركة،

كزةًللمعلوماتًالمتعلقةًبمرتكبيًالبطاقيةًالوطنيةًلمرتكبيًأعمالًالغشًهيًقاعدةًمعطياتًممرًًًًًًًًً

كذاًعدمًالقيامًبالإيداعًالقانونيًللتشريعاتًوالتنظيماتًالجبائيةًوالتجاريةًوالجمركيةًوالماليةًوًالمخالفاتًالخطيرةً

ةًالمكلفةًلحساباتًالشركةً،ًويتمًتزويدًهذهًالبطاقيةًمنًطرفًالمصالحًالمؤهلةًللوزارةًالمكلفةًبالماليةًوالوزارً

،ًوالبطاقيةًالوطنيةًلمرتكبيًأعمالًالغشًمؤمنةًوسريةً،ًولاًيمكنًتبليغهاًإلاًًللأشخاصًوبنكًالجزائرًبالتجارة

ًالاالمؤهلين ًشخصًيمكنه ًكل ًعلى ًويتعين ًالقانونيً، ًالاستخدام ًالحرصًعلى ًالوطنية ًالبطاقية ًعلى طلاع

ً.1ًللمعلوماتًالتيًتتضمنهاًوحمايتها

ًللتشريعاتًًًًًًًًًً ًخطيرة ًمعنويًارتكبًمخالفة ًكلًشخصًطبيعيًأو ًالوطنية ًالبطاقية ًفي ويسجل

ًالذيًلمًيقمًبالإيداعًالقانونيًلحساباتًالشركة،ًوعندماً والتنظيماتًالجبائيةًوالتجاريةًوالجمركيةًوالماليةًوكذا

2ًقانونين.ترتكبًالمخالفةًمنًطرفًشخصًمعنوي،ًيمتدًهذاًالتسجيلًإلىًممثليهًال

ً

                                                           
،9273ًفبرايرًسنة1ًًالموافق7636ًًربيعًالاولًعام90ًًمؤرخًفي06ًً-73ومنًالمرسومًالتنفيذيًرقم0ًًو9ًانظرًالموادًً.7

نظيم وتسير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجيائية يحدد كيفيات ت
ًالسابقًالذكر.،ًوالتجارية والجمركية والبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركة

.ابقًالذكرس،06ًًً-73منًالمرسومًالتنفيذيًرقم23ًًأنظرًالمادةًً. 2 
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 ـ  الجهة المخول لها مسك البطاقية الوطنية 0

تتولىًمصالحًالمديريةًالعامةًلضرائبًتنظيمًوتسيرًالبطاقيةًالوطنيةًلمرتكبيًأعمالًالغشًوتكلفًبماً

ًيأتي:

 ًإجراءًتسجيلًوشطبًالأشخاصًالطبيعيينًوالمعنويينًمرتكبيًالمخالفاتًالخطيرةًوالتشريعاتًوالتنظيمات

 والتجاريةًوالجمركيةًوالبنكيةًوالماليةًوكذاًالذينًلمًيقومواًبالإيداعًالقانونيًلحساباتًالشركة.الجبائيةً

 دارتهاإنشاءًقاعدةًالمعطياتًالممركزةًللبطاقيةًالوطنيةًلمرتك  .بيًأعمالًالغشًوتحيينهاًوا 

 ًحفظًالمعطياتًعلىًدعائمًمغناطيسيةًومادية 

 ًللبطاقية ًالمحينة ًالمعطيات ًالإدًوضع ًتصرف ًتحت ًالغش، ًأعمال ًلمرتكبي ًوالهيئاتًالوطنية ارات

 .والمؤسساتًالمؤهلة

 اقيةًالوطنيةًلمرتكبيًأعمالًالغشإعلامًكلًشخصًطبيعيًأوًمعنويًبوضعيتهًتجاهًالبط. 

 ًاتخاذًالتدابيرًالتيًتسمحًبتفاديًكلًاستخدامًسيءًأوًتدليسيًلوثائقًودعائمًالمعلومةًالمتعلقةًبالبطاقية

 نيةًلمرتكبيًأعمالًالغش.الوط

 ضمانًالأمنًالماديًلقاعدةًمعطياتًالبطاقيةًالوطنيةًلمرتكبيًأعمالًالغش 

 ًً.دارةًالوصولًإلىًالبطاقيةًالوطنيةًلمرتكبيًأعمالًالغش  ضمانًأمنًوا 

ًالتقنيةً ًالكيفيات ًوكذا ًالغش ًأعمال ًلمرتكبي ًالوطنية ًالبطاقية ًمن ًوالشطب ًالتسجيل ًإجراءات وتحدد

1ًبقرارًمشتركًبينًالوزيرًالمكلفًبالماليةًوالوزيرًالمكلفًبالتجارةًوالوزيرًالمكلفًبالعدل.ًلتسييرها

 

                                                           
يحدد ،9273ًفبرايرًسنة1ًًالموافق7636ًًربيعًالاولًعام90ًًمؤرخًفي06ًً-73منًالمرسومًالتنفيذيًرقم22ًًأنظرًالمادة1ًً

كيفيات تنظيم وتسير البطاقية الوطنية لمرتكبي أعمال الغش ومرتكبي المخالفات الخطيرة للتشريعات والتنظيمات الجيائية 
ً.ًًالسابقًالذكر،ًبنكية والمالية وكذا عدم القيام بالإيداع القانوني لحسابات الشركةوالتجارية والجمركية وال
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 ـ  التدابير المتخذة ضد المخالفين : 0  

إنًالتسجيلًفيًالبطاقيةًالوطنيةًلمرتكبيًأعمالًالغشًوالمخالفاتًالخطيرةًيترتبًعنهًإتخاذًتدابيرًضدً

ًالمخالفين،ًتتمثلًفي:

 ًًالاستفادةًمنًالامتيازاتًالجبائيةًوالجمركيةًالمرتبطةًبترقيةًالإستثمار.الاستبعادًمن

 .الاستبعادًمنًالاستفادةًمنًالتسهيلاتًالممنوحةًمنًالإدارةًالجبائيةًوالجمركيةًوالغدارةًالمكلفةًبالتجارة 

 ً.الاستبعادًمنًالمناقصةًفيًالصفقاتًالعمومية 

 ،ًالخارجية ًالتجارة ًعمليات ًمن ًبدخولهاًًالاستبعاد ًالسماح ًوعدم ًالميناء، ًفي ًالمستوردة ًالسلع )توقيف

 1بالنسبةًللمخالفين،ًحتىًيتمًتسويةًوضعيتهم(.

 الفرع الثاني : المخالفات الجزائية المتعلقة بمخالفة ضوابط ممارسة الأنشطة التجارية

طًالتجاريًمجموعةًمنًالتدابيرًالمتعلقةًبالممارسةًالسليمةًللنشا26ًً/20ًتناولًالقانونً

لسلوكاتًالمخالفةًفيماًتتمثلًاهاًمجموعةًمنًالجزاءاتًالجزائيةً"ًالغراماتً"ًوًيترتبًعلىًمخالفات

ً:ًيلي

 سم صاحب السجل التجاري:انشاط بمنح الوكالة لممارسة ال مخالفة :أولا

المتعلقًبشروطًممارسةًالأنشطة40/40ًًبدايةًنشيرًإلىًأنًالمشرعًالجزائريًفيًالقانونً

التجاريةًلمًيوضحًمفهومًوكالةًالسجلًالتجاري،ًكماًأنًالكتاباتًالمتخصصةًلمًتتطرقًإلىًهذاً

ًالموضوع،ًوهوًالأمرًالذيًيدفعناًإلىًمحاولةًتحديدًمعناها،ًومنًثمةًالحكمةًمنًتجريمها.

                                                           
يتضمن قانون المالية ،9222ًجوانًسنة99ًًالموافق7632ًًرجبًعام92ًًمؤرخًفي27ًً-22رقمًًالأمرمن92ًًانظرًالمادة1ًً

ً.9222يوليوًسنة91ًً،ًبتاريخ66ً،ًعدد6446ًًلسنة ًميليكالت
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ً ًهي ًالمدني، ًالقانون ًأحكام ًفي ًورد ًما ًحسب ًعام ًبشكل ًبمقتضاهفالوكالة يفوضًًعقد

1ًشيءًلحسابًالموكلًوباسمه.شخصًشخصاًآخرًللقيامًبعملًأوً

ًوالشراءً ًالبيوع ًإبرام ًعلى ًالشخصًعادة ًبمقتضاها ًيلتزم ًاتفاقية ًالتجاري ًالقانون ًفي وهي

2ًتاجر.الوبوجهًعامًجميعًالعملياتًالتجاريةًباسمًولحسابً

ًك ًالتجاري ًالسجل ًتعريفًوكالة ًيمكن ًسبق ًمما ًيلتزمًوانطلاقا ًعقد ًأنها ًعلى ًعام أصل

ًالنشاطً ًيقتضيها ًالعملياتًالتي ًجميع ًعامة ًالتجاريًوبصفة ًالنشاط ًشخصًبممارسة بمقتضاه

ًولحسابًالموكلًصاحبً ًباسم ًوتسيير دارة ًوا  ًللعقود ًالتجاريًمنًإبرام بموجبًمستخرجًالسجل

ًمستخرجًالسجلًالتجاري.

ًالموكلًلاًتثيرًإشك ًالتعريفًفإنًصفة ًتاجرًفيًالإطارًالقانونيًمنًخلالًهذا ًفهو الا،

3ًوالتيًمنًبينهاًالقيدًفيًالسجلًالتجاري.ًلذلك،الذيًتقتضيهًالشروطًالمحددةً

لكنًالذيًيثيرًالإشكالًهوًصفةًالوكيلًفيًهذهًالوكالة،ًوالتيًنعتقدًأنهاًكانتًالسببًفيً

ًالناحالتجريم ًمن ًليسًتاجرا ًالوكيل ًالتعريفًالسابقًأن ًمن ًلنا ًيتضح ًإذ ًوالعملً، ًالقانونية، ية

بالنسبةًإليهًعملًمدني،ًوهوًغيرًمسؤولًعنًتنفيذًالالتزاماتًالتعاقديةًتجاهًالغير،ًوكلًالآثارً

ًال ًالتجاريتنصرفًإلى ًالسجل ًصاحبًمستخرج ًموكل ،ً ًالوكيل ًفإن ًذلك ًعلى ًهذهًوزيادة في

تحددًبموجبًجاريةًيالوكالةًلاًيمكنًتصورهًإلاًشخصاًطبيعيا،ًذلكًلأنًالوكيلًفيًالشركاتًالت

                                                           
ًالسابقًالذكر.،ًالمتضمن القانون المدني7210ًسبتمبر91ًًالمؤرخًفي10/00ًًمنًالأمرًرقم017ًًالمادةًًأنظرً.1
ً،يتضمن القانون التجاري7210ًسبتمبرًسنة91ًًالموافقًلــ7320ًًرمضانًعام92ًًمؤرخًفي10/02ًًمنًالأمر36ًًًرقمًلمادةأنظرًاً.2

ًًالسابقًالذكر.
 .729،ًصًًالسابقًالذكرً،القانوني لممارسة الأنشطة التجارية الإطارً،رًالدينًبنًحميدوشنوً.3ً
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ً ًالوكالة،ًفمعروفًأنهًلاًيخرجًبالفعلًمنًعقدًالشركةًالتأسيسي، ًكانًالمشرعًقدًجرمًهذه ذا وا 

ذاًكانً،ًواً دائرةًالإباحةًإلىًالتجريمًإلاًإذاًثبتتًخطورةًالفعل،ًوتهديدهًللمصالحًالعامةًوالخاصة

الوكيلًفيًباطنًالأمرًوواقعهًالعقدًوكالةًالسجلًالتجاريًفيًشكلهًوظاهرهًسليمًوقانوني،ًفإنً

وهوًالأمرً،ًيمارسًالنشاطًالتجاريًلحسابهًوفائدتهًالشخصيةًتحتًستارًوكالةًالسجلًالتجاري

الذيًيشكلًخطورةًعلىًالمصالحًالعامةًوالمصالحًالخاصة،ًإذًيسمحًلهًبالتملصًوالإفلاتًمنً

تفرضهاًشروطًممارسةًالنشاطًالالتزاماتًالمهنيةًالمفروضةًعلىًالتاجرًالمقيد،ًخاصةًتلكًالتيً

ًيمكنًأنً،ًالتأمينًأوًغيرهاًمنًالاشتراكاتوالالتزامًبً،التجاريًمثلًالضريبة ًما فضلاًعنًهذا

ينتجًعنًهذهًالوكالةًمنًتغليطًوتضليل،ًوماًيمكنًأنًيخلفهًالوكيلًمنًديونًتجاهًالغيرًعلىً

1ًتجاري.المحلًالتجاريًبعدًانسحابهًمنًالمحلًأوًإلغاءًوكالةًالسجلًال

وهذاًفعلاًماًعرفهًالواقعًالعمليًباتساعًدائرةًوكالةًالسجلًالتجاري،ًوذلكًمقابلًأجرةًأوً

نسبةًمنًالأرباح،ًوماًينتجًعنهًمنًمنازعاتًكثيرةًأمامًالجهاتًالقضائيةًبينًالموكلًوالوكيلًمنً

داراتًعمومية. 2ًجهة،ًوبينًالموكلًوالغيرًسواءًكانواًتجاراًأوًهيئاتًوا 

قاًمنًهذاًكانًلزاماًوضعًحدًلهذاًالخللًالذيًأثرًسلباًعلىًواقعًالحياةًالتجارية،ًوانطلا

المتعلقًبشروطًممارسةًالأنشطةًالتجارية،ًواعتبر40/40ًًفتدخلًالمشرعًبموجبًأحكامًالقانونً

                                                           
 .729،ًصًًالسابقًالذكرً،القانوني لممارسة الانشطة التجارية الإطارًنورًالدينًبنًحميدوشً،.1ً
ًالالتزامات الأخرى(،التزامات التاجر القانونية )الصفة التجارية، السجل التجاري، الدفاتر التجارية، زايديًخالد،ًزايديًخالد،ًً.2

ً.306،ًصًالسابقًالذكر
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أنًمنحًالوكالةًلممارسةًنشاطًتجاريًباسمًصاحبًالسجلًالتجاريًلشخصًآخرًمهماًيكنًشكلً

1ً.دج2.444.444إلىًًدج8.444.444جريمة،ًويعاقبًعلىًارتكابهاًبغرامةًمنًهذهًالوكالة،ً

وقدًوسعًمنًدائرةًالأشخاصًالذينًتطالهمًهذهًالعقوبة،ًحيثًتطبقًعلىًصاحبًالسجلً

التجاريًوعلىًالمستفيدًمنًالوكالةًوعلىًالموثقًأوًأيًشخصًآخرًقامًبتحريرها،ًباستثناءًالزوجً

ً ًالدرجة ًمن ًوالفروع ًالسجلًوالأصول ًبشطب ًتلقائيا ًالقاضي ًيأمر ًذلك ًعلى ًوعلاوة الأولى،

2ًالتجاريًموضوعًالجريمة.

ًالأشخاصًالذينً ًدائرة ًواتساع ًالمالية، ًقيمتها ًفي ًجدا ًالمغلظة ًالعقوبة ًلهذه ًالمتأمل إن

شملتهم،ًيدركًويتأكدًأنًالوكالةًالخاصةًبالسجلًالتجاريًمنًأهمًالأسبابًالتيًتؤديًإلىًفقدً

ًئتمانًاللذينًيبنىًعليهماًالعملًالتجاري.الثقةًوالا

بالإضافةًإلىًذلكًتضربًبمصداقيةًالتسجيلًفيًالسجلًالتجاريًفيًالصميم،ًمنًخلالً

تعطيلًوظيفتهًالإشهاريةًووظيفتهًالقانونية،ًلذلكًرصدًلهاًهذهًالعقوبةًوالتيًمنًشأنهاًأنًتقللً

ًمنًارتكابًهذاًالجرمًوتردعًكلًمخالف.

 : جريمة ممارسة نشاط تجاري قار دون حيازة محل تجاريثانيا

ًوالتيً ًفيه، ًالقيود ًطبيعة ًتعدد ًالتجاريًمنًخلال ًالتسجيلًفيًالسجل ًعلىًطبيعة حفاظا

،ًوالتيًتراعي3ًتستمدًأسسهاًمنًمدونةًالنشاطاتًالاقتصاديةًالخاضعةًللقيدًفيًالسجلًالتجاري

                                                           
ً.،ًالسابقًالذكرًًالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،26/20ًًالقانونًمن27ًًًالفقرةً،30ًأنظرًالمادةً.1
ً.نفسًالقانونًمن29ًًًالفقرةً،30ًأنظرًالمادةً.2
 .،ًالسابقًالذكرًًبشروط ممارسة الأنشطة التجاريةالمتعلق ،26/20ًًالقانونً،26/20ًًمنًالقانونً  93المادةًًرأنظً.3
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الآثارًوالأماكنًالتاريخيةًكماًتراعيًأيضاًحمايةًوحمايتهم،ًالشروطًالمتعلقةًبصحةًالمستهلكينً

1ًوكذاًاحترامًالنظامًالعام.

،ًحيثًلاًتقبلًممارستهاًإلاًًفضلاًعنًالشروطًالتقنيةًوالبيئيةًلممارسةًالنشاطاتًالتجارية

ًعلىًالفضاءاتًالتجاريةًمنًالتجارًالمخالفينًًفيًمكانًقارًووفقًالشروطًالمطلوبة ،ًوحفاظا

2ًمونًالشروطًاللازمةًلتواجدًوتنظيمًالأنشطةًالتجارية.الذينًلاًيحترً

ًالقانونًبغرامةًً،فإنًممارسةًنشطًتجاريًقارًدونًحيازةًمحلًتجاري جريمةًيعاقبًعليها

بتداءًمنًاً(40) ،ًوفيًحالةًعدمًالتسويةًخلالًثلاثةًأشهردج844.444إلىًًدج84.444منً

3ًالسجلًالتجاري.ًهيقومًالقاضيًتلقائياًبشطبتاريخًمعاينةًالجريمة،ً

وهوًالأمرًالذيًقضتًبهًالمحكمةًالعلياًحيثًاعتبرتًأنًالسجلًالتجاريًالذيًيمارسًبهً

المتهمًالنشاطًالتجاريًسلمًلهًلممارسةًنشاطًقارًوليسًنشاطاًغيرًقار،ًوقدًضبطًيمارسًتجارةً

ًبدونًسجلًتجاريًفيًنشاطًغيرًقار،ًوبذلك ًتجاريا يجبًعدمًًمتنقلة،ًوبالتاليًيمارسًنشاطا

تغييرًاختصاصًالسجلًالتجاريًلأنًالعبرةًكانتًعندًإجراءًالقيدًبممارسةًنشاطًقارًوليسًغيرً

4ًقار.

ًوالتح ًالرقابة ًعمليات ًإطار ًالمنجزةوفي ًالكبرى ًالاقتصادية ًبالدرجةًقيقات ًتهدف ًوالتي ،

ًيتعلقًبمخالتطهيرًالشاملًللممارساتًالتجاريةالأولىًإلىًال سةًفةًممارً،ًسجلتًملاحظاتًفيما
                                                           

ًنفسًالقانون.من91ًًو91ًأنظرًالمادتينً.1ً
ًالتنفيذيًً.2 ًالمرسوم يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية 9279ًمارس21ًًالمؤرخًفي79/777ًًأنظر

 .السابقًالذكرًًوممارسة بعض الأنشطة التجارية،
 ،ًالسابقًالذكرً.المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،26/20ًالقانونًمن32ًً.ًأنظرًالمادة3ً
 .921،ًص9ً،7226،ًالعددًالمجلة القضائية،7223ًنوفمبر93ًًالمؤرخًفي21231ًً.ًأنظرًقرارًالحكمةًالعلياًرقم4ً
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ًتجاري ًمحل ًدون ًقار ًتجاري ًوًنشاط ًالمخالفة، ًلهذه ًالكبير ًالتفشي ًطرفًهذا ًمن ًلاسيما ،

ً.فيًمجالًالاستيرادًوتجارةًالجملةالمتعاملينًالاقتصاديينًالذينًينشطونً

امةًلمراقبةًالممارساتًالتجاريةً،ًوجهتًالمديريةًالعدًالعملًعلىًالحدًمنًهذهًالظاهرةوقص

ً ًمستوى ًعلى ًوزارية ًتعليمة ًالوزارة 100ًًرقم ًفي 99ًًمؤرخة ًالتطبيق9279ًجويلية ًمفادها ،

المؤرخ20ًً-26رقمًالصارمًللإجراءاتًالعقابيةًلاسيماًتلكًالمنصوصًعليهاًفيًأحكامًالقانونً

ً ًالمتعلق9226أوت76ًًفي ًالتجاريةً، ًالأنشطة ًممارسة ًالاً،بشروط ًالمتعاملين قتصادينًضد

ً.المخالفين

ًوم ًأنه ًغير ًطرحت ًالقانون، ًلهذا ًالتطبيقية ًالأحكام ًمتابعة ًخلال ًوتساؤلاتًان نشغالات

ً ًالمادة ًأحكام ًتطبيق ًبخصوصًكيفية 32ًًعديدة ًالقانون ًوطبيعة20ًً-26من ًأعلاه المذكور

ً ًالواجب ًالإطارًاتخاذهاالإجراءات ًهذا ًرقموفي ًالتعليمة ًتحدد ،100ًً ًفي جويلية99ًًمؤرخة

ًعهاًفيًمثلًهذهًالحالاتًعلىًالنحوًالتالي:ً،ًالإجراءاتًالواجبًإتبا92791

 ًمحلًتجاريًيعذرًالمتعاملًًعند ًنشاطًتجاريًقارًدونًحيازة ًممارسة ًمخالفة معاينة

سائلًالتبليغً(ًأشهر،ًوذلكًباللجوءًلكلًو23ًالاقتصاديًالمخالفًقصدًتسويةًوضعيتهًفيًأجلً)

ًوالقانونية ًالممكنة ًوعدم ًالمخالفة ًبهذه ًتحريرًمحضر ًمع ًتحويل، ًقبل ًعلىًالعدالة ًهذهًاه نتهاء

 .جالالآ

                                                           
إلى السادة المديرين ،  بوزارة التجارة والمضادة للمنافسةالممارسات التجارية ة مديري عنصادرة ،100ًًالتعليمةًالوزاريةًرقم1ًً

 ًًً.9279جويلية99ًًً،ًبتاريخوالولائيين  الجهوين للتجارة
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 (ً ًمدة ًأشه23خلال ًللمتعاملًر( ًالتجارية ًالممارسات ًحول ًمعمق ًتحقيق ًفتح ًيتم ،

الاقتصاديًالمعني،ًلاسيماًمنًخلالًطلبًالمعلوماتًالضروريةًمنًمصالحًالضرائبًوالجماركً

ًتك ًعبرًالترابًالوطنيًوالتيًقد ًالمنتشرة ًمحلًتعاملاتًوحتىًالوحداتًالإنتاجية ونًمنتوجاتها

 تجاريةًبالنظرًإلىًالنشاطًالمدونًعلىًالسجلًالتجاري.

 ًً ًقبلًباالمتعاملًالاقتصاديًالمعنيًًاستجابةفيًحالة ًبتسويةًوضعيته لإعذارًوقيامه

ًأعلاهًالآجالًانقضاء ًالمحددة ًالقانونية ًالقضائية ًالمتابعة ًملف ًيحال ًبمخالفةً، ًالعدالة على

والمخالفاتًالأخرىًالتيًقدًيتمًالكشفًعنهاً،ًتجاريًقارًدونًحيازةًمحلًتجاري"ً"ممارسةًنشاط

 منًخلالًالتحقيقًالمعمقًالمنجزًحولًنشاطهًالتجاري.

 ًةًوضعيتهًفيًيللإعذارًوعدمًتسوًستجابةًالمتعاملًالاقتصاديًالمعنيًافيًحالةًعدمًو

 :جالًالقانونية،ًتتخذًالإجراءاتًالتاليةالآ

 ًًمعًإدراجًملفًالمت ًبكلًالمخالفاتًالمعاينة ًوكيلًالجمهورية ًالسيد ًأما ًالقضائية ابعة

 طلبًالسحبًالمؤقتًللسجلًالتجاريًمنًطرفًالقاضي.

 ًًتوجيهًطلبًتسجيلًالمتعاملًالاقتصاديًالمخالفًفيًالبطاقةًالوطنيةًللغشاشينًإلى

 المديريةًالعامةًللرقابةًالاقتصاديةًوقمعًالغش.

ًالإجراءات ًهذه ًإتباع ًكلًً،إن ًسرد ًخلال ًمن ًالقضائية ًالمتابعة ًلملف ًالجيد والتحضير

ًالموافق ًالقانونية ًوالنصوص ًوالعقوبات ًلامحالةالوقائع ًسيمكن ًلها، ًمنًة ًالقضائية ًالسلطات ،

ًهذهً ًمن ًللحد ًمرضية ًجد ًنتائج ًتسجيل ًوبالتالي ًالملفات ًمن ًالنوع ًهذا ًمع ًالإيجابي التعامل

ًًًًًًًًًًًًالظاهرة.



 ممارسة الأنشطة التجارية الضوابط القانونية ل                                                  الأول:الفصل 

 

 

01 

 دون الرخصة أو الاعتماد: نظمة: جريمة ممارسة نشاط أو مهنة مثالثا

ً ًالأنشطة ًالمشرعًالجزائريًالأسسًالتيًتحكم والتيًيجبًأنًتكونًموضوعًًالمنظمةحدد

تأطيرًقانونيًخاصًمرتبطًبمجالاتًمحددةًنظراًلكونهاًترتبطًبانشغالاتًومصالحًتمسًالنظامً

،ًالذي9270ًأوتًسنة92ًًالمؤرخ936ًً-70يذيًرقمً،ًولهذاًنجدًالمشرعًبالمرسومًالتنف1العام

التجاري،ًقدًيحددًشروطًوكيفياتًممارسةًالأنشطةًوالمهنًالمنظمةًالخاضعةًللتسجيلًفيًالسجلً

ًالقانوني ًالإطار ًبدلاحدد ،ًً ًرقم ًالتنفيذي ًالمرسوم ًبذالك ًونقصد ًالسابق، ًالقانون 62ً-21من

لخاضعةًللتسجيلًالنشاطاتًوالمهنًالمقننةًاً،ًالمتعلقًبمعاييرًتحديد70/27/7221المؤرخًفيً

ً،ًالذيًتمًإلغاؤه.فيًالسجلًالتجاري

لذلكًيمنعًالقانونًممارستهاًقبلًالحصولًعلىًالرخصةًأوًالاعتمادًالمطلوبين،ًوالأمرًذاتهً

ًينطبقًعلىًالمنشآتًالمصنفةًلحمايةًالبيئة.

ًيض ًالذي ًالقانوني ًالإطار ًخارج ًممارستها ًالمشرع ًاعتبر ًيعاقبًعلىًولذلك ًجريمة بطها

ً ًمن ًبغرامة ًًدج24.444ممارستها ًبغلقًدج244.444إلى ًالقاضي ًيأمر ًذلك ًعلى ًعلاوة ،

ًالمحلًالتجاري.

                                                           
الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة ،9270ًأوتًسنة92ًًالمؤرخ936ًً-70رقمً.ًأنظر1ً

 .السابقًالذكرً،ً للتسجيل في السجل التجاري
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ً ًأشهر ًثلاثة ًخلال ًالوضعية ًلهذه ًالتسوية ًعدم ًحالة ًمعاينةًً(40)وفي ًتاريخ ًمن ابتداء

الجريمةًيقومًالقاضيًتلقائياًبشطبًالسجلًالتجاري،ًمعًمراعاةًالعقوباتًالمنصوصًعليهاًفيً

1ًنشطةًوالمهنًالمقننة.التشريعًالذيًيحكمًالأ

 : جريمة ممارسة تجارة خارجة عن الموضوع التسجيل في السجل التجاريرابعا

ًالم ًالدور ًلتعزيز ًدعما ًالنتظر ًبهمنًالسجل ًالجزاءاتًالمتعلقة ًالمشرعًنظام ًتجاريًعزز

ًعنً ًخارجة ًتجارة ًممارسة ًالتجاريواعتبر ًفيًالسجل ًالتسجيل ًيعاقبًعليهاًًموضوع ًجريمة ،

ً ًواحد ًشهر ًلمدة ًالتجاري ًللمحل ًالمؤقت ًً(48)بالغلق ًمن إلىًًدج64.444وبغرامة

ً.دج644.444

ابتداءًمنًتاريخًمعاينةًالجريمةًيقومًالقاضيًً(46)وفيًحالةًعدمًالتسويةًخلالًشهرينً

2ًالسجلًالتجاري.منًشطبًالتلقائياًب

وللإشارةًفإنًالمشرعًعبرًعنهاًبممارسةًتجارةًخارجةًعنًالسجلًالتجاري،ًوكانًالأولىًأنً

ًتجارةً ًتصور ًيمكن ًلا ًلأنه ًالتجاري، ًبالسجل ًالتسجيل ًموضوع ًعن ًخارجة ًبتجارة ًعنها يعبر

3ًلتجاريًإلاًإذاًكانتًمخالفةًللنظامًالعامًومخالفةًللآدابًالعامة.خارجةًعنًالسجلًا

 عدم الالتزام بنظام المداومة مخالفة: خامسا

ًالتجاريةًالأنشطةالمتعلقًبممارسة20ًً-26هذهًالجريمةًنصًعليهاًالمشرعًفيًالقانونًًًً

الحقًفيًالتوقفًعنًللتاجرًًفإنًكماًنعلموً،ً،ًمحلًالدراسة21-73لقانونًرقمًالمعدلًوالمتممًبا
                                                           

 .،ًالسابقًالذكرًًالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،26/20ًًالقانونًمن62ًً.ًأنظرًالمادة1ً
 .،ًالسابقًالذكرًًالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،26/20ًًالقانونًمن67ًً.ًأنظرًالمادة2ً
 .720،ًصًالذكرًالسابقً،الإطار القانوني لممارسة الانشطة التجاريةًنورًالدينًبنًحميدوشً،3ً
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،ًلكنًلأجلًضمان1ًممارسةًالنشاطًأثناءًالعطلًالأسبوعيةًأوًالعطلًالرسميةًأوًالعطلةًالسنوية

ًفتراتً ًفي ًمنتظما ًتموينا ًالواسع ًالاستهلاك ًذات ًوالخدمات ًبالمنتجات ًالسكان ًتموين استمرار

المداومة،ًلذلكًفإنًالتوقفًعنًممارسةًالنشاطًتقعًعلىًعاتقهمًهذهًالمسؤوليةًمنًخلالًنظامً

2ًالواليًيحددًبقرارًالقائمةًالاسميةًللتجارًالملزمينًبضمانًالمداومة.

ً ًالمصلحة ًمن ًوانطلاقا ًعدمًالعامة ًخلال ًمن ًالعامة ًالخدمة ًضمان ًعدم ًالمشرع اعتبر

ً ًالوالي، ًلقرار ًًمخالفةالامتثال ًبين ًتتراوح ًبغرامة ًالقانون ًعليها ًدج04.444يعاقب

ً.دج644.444و

ًاس ًالعقوبةًبموجبًتعديلًالقانونًوقد عقب80/49ًًبموجبًالقانون40/40ًًتحدثتًهذه

ًبسببًانعد ًالترابًالوطني، ًالمواطنينًعبر ًمن ًالخدماتًالشكاوىًوالاحتجاجاتًالكثيرة ًتوفر ام

ً(.الحليبً)مادةخاصةًوالتموينًالغذائيًًخدمةًالمخابزالضروريةًخاصةً

حيثًيمكنًللمديرًالولائيًللتجارةًأنًيقترحًغرامةًً،تطبيقًهذهًالعقوبةًيعرفًاستثناءً ًإلاًأن

،ًوالتيًتوقفًالمتابعةًالجزائية،ًعلماًأنهًفيًحالةًالعودةًلاًدج844.444الصلحًالمقدرةًبقيمةً

3ًيستفيدًالمخالفًمنًغرامةًالصلح.

وخلاصةًالقولًفيماًيتعلقًبنظامًالجزاءات،ًلعلًأهمًماًيلفتًالانتباهًفيهاًهوًتبنيًالمشرعً

ًالمخالفينلفل ًلردع ًجديدة ًالتجاريًسفة ًالسجل ًفي ًالتسجيل ًلنظام ًفيً، ًالتاجر ًضرب أساسها

                                                           
 .،ًالسابقًًالذكرًًالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،26/20ًًالقانونًمن99ًً.ًأنظرًالمادة1ً
2ً ًالمادة ًأنظر .20ًً ًمن ًً،73/21القانون ًفي 71/41/7451ًالمؤرخ ًالقانون ًويتمم ًيعدل المتعلق بشروط ممارسة 40/40ً،

 .سابقًالذكرً،ًالأنشطة التجارية
ًأنظر3 .ًً 77ًًالمادة ًالقانون ًً،73/21من ًفي 71/41/7451ًالمؤرخ ًالقانون ًويتمم ًيعدل المتعلق بشروط ممارسة 40/40ً،

 .الذكرًسابقً،الأنشطة التجارية
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رفعًالغراماتًإلىًالحدًالذيًمنًشأنهًًحيثًيتم،ًوهوًتحقيقًالربحًتحقيقهًلذيًيسعىًإلىالهدفًا

ًالأنشطةً ًممارسة ًلشروط ًالعام ًالإطار ًتمسًبسلامة ًأن ًيمكن ًوالتي ًالتجاوزات، ًمن ًيقلل أن

ًالتجارية.

ًالنقلً ًووسائل ًالسلع ًوحجز ًالتجاري، ًالمحل ًكغلق ًجديدة ًعقوبات ًإدراج ًإلى بالإضافة

ًبالشطبًمنً ًوانتهاء ًمحدودة، ًلمدة ًللمحل ًالإداري ًالغلق ًعلى ًزيادة ًالمتنقلين، ًللتجار بالنسبة

1ًالسجلًالتجاريًفيًحالةًعدمًتسويةًالتاجرًلوضعيته.

التيًيسعىًمنًخلالهاًالمشرعًإلىًضمانًبآليةًجديدةًتتمثلًفيًغرامةًالصلحًوًكماًتعززتً

ً ًالخاصة ًمصالحه ًعلى ًحفاظا ًنشاطه، ًفي ًالتاجر ًودعوًاستمرار ًللعامة، ًلاستقرارًمصالح ما

إنًهذهًالعقوباتًمنًشأنهاًأنًتساهمًفيًتطهيرًقطاعًالتجارةًوتدعيمًنزاهةًف،ًالمعاملاتًالتجارية

ًلكنًشريطةًأنًتً ًالمعاملاتًالتجاريةًوتحقيقًالأهدافًالمتوخاةًمنًالسجل لًأجهزةًفعًَّالتجاري،

ًالقصورورغمًأهميةًهذهًالعقوباتًإلاًأنهًيعتريهاًفيًتقديرناًبعضً،ًالرقابةًالمكلفةًفيًهذاًالشأن

المتعلقةًبالسجلًالتجاري،ًوخاصةًًالمخالفاتإذًأنًبعضهاًنراهًلاًيساهمًبشكلًفعالًفيًمحاربةً

ً ًفي00ًًو00ًالمادتان ًالتسجيل ًأجل ًمن ًصحيحة ًغير ًبتصريحات ًبالإدلاء ًالمتعلقتان منه،

2ًالسجلًالتجاري،ًوتزويرًمستخرجًالسجلًالتجاريًأوًالوثائقًالمرتبطةًبه.

ًوتعديلاًوشطباً ًقيدا ًيجعلًمنًالتسجيلًبمختلفًعملياته ًفإنًالمشرعًالجزائريًلم وعموما

قبلًعليهاًالتجارًوالشركاتًالتجاريةًلحمايةًالأسماءًالتزاماًأدبياًأوًمعنويا،ًأوًمجردًأداةًرسميةًي

                                                           
 .721،ًصًسابقًالذكرً،ًالقانوني لممارسة الأنشطة التجارية الإطارًنورًالدينًبنًحميدوشً،1
 .721،ًصًنفسًالمرجعنورًالدينًبنًحميدوشً،2ً
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ًأما ًوللإثبات ًوالشعارات ًمقترناًًمالتجارية ًجبريا ًالتزاما ًمنه ًجعل ًبل ًالمنازعات، ًأثناء القضاء

،ًوذلكًبالنظرًإلىًالأدوارًالتيًيقومًبهاًسواءًكانتًاقتصاديةًأوًًبالجزاءاتًالتيًتردعًالمخالفين

1ًالنظامًالعامًالاقتصاديًتجارًودولةًومستهلكين.ًح،ًولصالًائيةإشهاريةًأوًقانونيةًأوًإحص

وبعدًأنًاستعرضناًلمجموعًالجزاءاتًيتبينًلناًأنًالمشرعًسعىًإلىًوضعًقواعدًجزائيةًفيً

ًبجزاءاتً ًالخاصة ًالقواعد ًمن ًكثير ًتخصيص ًفي ًنهجه ًغرار ًعلى ًالتجاري، ًالسجل مجال

ًمستقلة.

جاءًبإطارًجديدًفيماًًالمعدلًوالمتمم40/40ًًانونًوعلىًهذاًالأساسًيمكنًالقولًأنًالق

ًخمسةً ًحيثًتضمن ًالتجاري، ًللسجل ًالجنائي ًبالقانون ًتسميته ًيمكن ًحد يخصًالجزاءاتًإلى

ً ًً(82)عشر ًوأربعون ًاثنتان ًأصل ًمن ًً(06)مادة ًفاعليةًًيتضمنهامادة ًعززت ًالقانون، هذا

2ًذاًالأخيرًالدورًالمنتظرًمنه.أحكامهًلضمانًالحمايةًلقواعدًالسجلًالتجاريًحتىًيؤديًه

ً

                                                           
 .721،ًصًًسابقًالذكرً،ًالقانوني لممارسة الأنشطة التجارية الإطارنورًالدينًبنًحميدوشً،1ً
 .،ًسابقًالذكرًًالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية،26/20ًًالقانونًً.2
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المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، المعدل  40/40 وضع المشرع الجزائري من خلال القانون

وبذلك نشطة التجارية ، الشروط القانونية لممارسة الأ1031جوان  31المؤرخ في  31/40م والمتمم بالقانون رق

كات ما ترتب عن ذلك من ظهور شر و ن سادت الفوضى المجال التجار ي أسس لبيئة تجارية أكثر تنظيما بعد أ

 غيرها من المظوهمية ومنافسة غير مشروعة و 

 .ا اثرت أيضا على الاقتصاد الوطنينما  أثرت سلبا ليس فقد على التجار و اهر السلبية التي 

حددنا الضوابط حنا المقصود بالأنشطة التجارية و بعد أن وضـ و قانونهم ما جاء به هذا الأجل توضيح أمن 

أحكام التسجيل في السجل أن نتناول في هذا الفصل  ارتئيناـ 40/40القانونية التي أتى بها المشرع في القانون 

ة العاكسة للصورة الحقيقية لها في تنظيم الحياة التجارية و المرآساس اري حيث يعتبر هذا الأخير حجر الأالتج

ثلاث مباحث خصصنا المبحث الأول لماهية السجل التجاري الذي بدوره  وسنتناول هذا الموضوع من خلال 

فروعه الثلاث إزاحة  حاولنا من خلالمفهوم السجل التجاري  ولب الأتناولنا في المطليحتوي على ثلاث مطالب 

كما فصلنا ، يقوم بهاالعديدة التي  هوظائفوتحديد ، لسجل التجاريالغموض على العديد من المفاهيم حول ا

 .لزمون بالتسجيل في السجل التجاريلشروط الواجب توفرها في الأشخاص الما عنالحديث 

القيد  بيان إجراءات  من خلالالتجاري مضمون القيد في السجل تناولنا فيه  دأما المبحث الثاني فق

 التجاري.السجل الشطب من والتعديل و 

ثار التسجيل في السجل التجاري فقد ركزنا فيه على آ ،الفصلأما المبحث الثالث والأخير في هذا 

 .أحكام التسجيل في السجل التجاري المترتبة عن مخالفة والجزاءات
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 المبحث الأول

 اريجالسجل التماهية 

غير أن هذه  ،المنظم للحياة التجاريةباعتباره على نظام السجل التجاري  تشريعات العالمأغلب نصت 

 1. بصورة انعكست على تنظيمه وأهميته وأهدافه أو وظائفه لهالتشريعات اختلفت في نظرتها 

ثلاث مطالب الأول منها  ،ماهية السجل التجاريالذي جاء معنونا ب وسنتناول في هذا المبحث الأول

  التجاريالوظائف العديدة التي يتميز بها السجل  فيهنتناول والمطلب الثاني  التجاري،خصص لمفهوم السجل 

أما المطلب الثالث والأخير فقد تم تخصيصه للشروط الواجب توفرها في الأشخاص الملزمون بالتسجيل في 

 التجاري.السجل 

 اريجالسجل الت مفهومالمطلب الأول: 

ثلاث فروع خصصنا الفرع الأول إلى تحت عنوان مفهوم السجل التجاري  الذي جاء مطلبال تم تقسيم هذا

ثم في الفرع الثالث  التجاري،ثم تناولنا في الفرع الذي يليه نشأة السجل  وشكله،إلى تعريف السجل التجاري 

 التجاري.أهمية السجل إبراز  حاولنا والأخير

 : تعريف السجل التجاريالأول الفرع

قانوني لتعريف السجل التجاري نظرا لصعوبة تعريفه واختلاف أهدافه في كل مكان أمام عدم وجود نص 

ز بتعريفه على أنه دفتر أو موسوعة رسمية جتصدى الفقه لسد هذا العوزمان باختلاف التشريعات المقننة له، 

 2نشاطا مرتبطا بالتجارة. والتي تمارسللأشخاص الطبيعية والمعنوية التي تكتسب صفة التاجر، 

 عام تمسكه جهة رسمية قضائية أو إدارية لتدوين ما أوجب القانون على التجار  وعرفه البعض بأنه سجل

الذي يزاولونه، والتنظيم الذي يجرون أعمالهم  ونوع النشاطأو أجاز لهم تسجيله فيه من بيانات تتعلق بهويتهم 
                                                           

دار الخلدونية.  الالتزامات الأخرى(،التزامات التاجر القانونية )الصفة التجارية، السجل التجاري، الدفاتر التجارية، زايدي خالد،  .1
 .98، ص  1000الجزائـر، 

، 1002، ابن خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر، المبسوط القانون التجاري في السجل التجاري )دراسة مقارنة(ك، لي فتاع. 2
 33ص
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لتجارية، تثبيتا لحقوقهم وضمانا لمصالح التجارية بموجبه وكل ما يطرأ على ذلك من تغيير خلال ممارستهم ا

 .1معهمالمتعاملين 

كما عرفه البعض الآخر على أنه نظام الغرض منه جمع المعلومات عن التجار ونشاطاتهم حتى يمكن 

 .2التجاريةشهر بعض المسائل التي تتعلق بالمعاملات 

ويقضي هذا النظام بإمساك سجل خاص تقيد فيه أسماء التجار أفرادا كانوا أو شركات، وتدون فيه 

معرفته البيانات الواجب شهرها عن كل منهم بحيث يخصص لكل تاجر صحيفة يظهر فيها كل ما يهم الجمهور 

 .3التجارية. بحياته متعلقةمعلومات عليه من 

تكاد تخلو التشريعات  ، حيثبالسجل التجاري التي تناولناها فقهيهويلاحظ أن أغلب التعريفات المتعلقة 

جل  منأهدافه في كل زمان ومكان، وهذا العزوف نلمسه  اختلافوالسبب يعود إلى  له،المختلفة من تعريف 

 4التشريعات التي تبنت السجل التجاري. 

المعدل والمتمم والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  02/09من القانون رقم  02وتطبيقا لأحكام المادة 

يحدد نموذج مستخرج السجل  ،1000يونيو سنة  13المؤرخ في  00/111المرسوم التنفيذي رقم  جاء التجارية،

 5مرسوم.من هذا ال (،31إلى غاية المادة  01التجاري ومحتواه في المواد من المادة )

                                                           
، الذكر السابق ،تجارية، الالتزامات الأخرىالتزامات التاجر القانونية )الصفة التجارية، السجل التجاري، الدفاتر ال ،زايدي خالد .1

 .98ص 
 .98نفس المرجع ، ص . 2
، 3881، ديوان المطبوعات الجامعيـة ، الجزائـر، القانـون التجـاري الجزائـري للأعمـال التجاريـة والتاجـرحلو أبو حلو،  .3

 .133ص
.23، ص ، السابق الذكر، مقارنة(المبسوط القانون التجاري في السجل التجاري )دراسة  علي فتاك ، . 4 
    يحدد نموذج مستخرج ، 1000جوان  13الموافق  3211جمادى الاولى عام  12مؤرخ في  111-00مرسوم تنفيذي، رقم . 5

 .1000جوان  12، بتاريخ  21، عدد ج ر، السجل التجاري ومحتواه
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العصرنة، وتسهيل  ائري والذي يعد خطوة جد إيجابية في التحول نحوالمشرع الجز  ما استحدثهوأما عن 

، وهذا تطبيقا إلكترونياالسجل التجاري الصادر بواسطة  حيث نص المشرع على مستخرج، المعاملات التجارية

والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  ، المعدل والمتمم 02/09لقانون رقم مكرر من ا 02لأحكام المادة 

، والجديد هنا جاء في المادة دي للسجل التجاري بل محتواه واحدوشكل هذا المستخرج لا يختلف على شكل التقلي

، يحدد  1039أفريل  02-ل: الموافق 3218رجب عام  39المؤرخ في  331-39  -:من المرسوم رقم 01

 1.ادر بواسطة إجراء إلكترونينموذج مستخرج السجل التجاري الص

الأشخاص الطبيعيين أو  للتجار،جاء في المادة الثانية منه يدرج في مستخرجات السجل التجاري 

ويعد هذا الرمز بمثابة شفرة بيانية ، إ"( س.ت.)"الإلكترونييدعى السجل التجاري رمز إلكتروني  المعنويين،

وتتم قراءة هذا الرمز الإلكتروني بأي جهاز مزود بنظام التقاط  التاجر،تتضمن معطيات ومعلومات مشفرة حول 

 2 .بواسطة تطبيق يحمل مجانا من البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للسجل التجاري ،الصور

 طلب تعديل"  ت. إ" س. وعلى التجار غير الحائزين السجل التجاري المزود بالرمز الإلكتروني 

بغرض الحصول  إقليميا، ركز الوطني للسجل التجاري المختصفروع الم التجارية، لدىمستخرجات سجلاتهم 

 3" ت. إ" س. على الرمز الإلكتروني 

 

 

 

                                                           
يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري ، 1039أفريل  2الموافق  3218رجب عام  9المؤرخ في  331-39رقم  تنفيذي مرسوم. 1

 .01، العدد 1039أفريل  33ج ر الصادرة بتاريخ ،  الصادر بواسطة إجراء  إلكتروني 
.نفس المرسوم التنفيذي من  02إلى غاية  01أنظر المواد من  . 2 
يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء   331 -39التنفيذي، رقم  ، من نفس المرسوم01نظر المادة رقم  .3

 السابق الذكر.،  إلكتروني



 الأحكام القانونية للتسجيل في السجل التجاري                                               :   الثانيالفصل 

 

93 

 : نشأة السجل التجاريالثاني الفرع

 وذلك ...الخ، الفرنسية والاسبانية والجرمانية أول ظهور للسجل التجاري كان بالمدن الساحلية الإيطالية ثم

 الانضمامخاصة على كل فرد يريد  اابتداء من القرون الوسطى التي شهدت طوائف تجارية قوية فرضت شروط

ل خاص تحت سلطة رئيس الطائفة الملقب بالقنصل، وبذلك كانت وظيفة القيد جاسمه في س وذلك بقيد، إليها

تم إلغاء نظام  9871الفرنسية عام  الثورةوبقيام ،  وأموالهامجرد تنظيم داخلي لشؤون الطائفة بإحصاء عمالها 

الذي أعاد تأسيس  9191مارس  97الطوائف مما أدى إلى اختفاء نظام سجل التجار إلى غاية صدور قانون 

هذا  وبذلك كانطبيعية أو معنوية.  االتجاري وأصبح التسجيل يشمل كل التجار سواء كانوا أشخاص جلالس

ر يصرح بها تحت مسؤوليته، مما جعل هذا السجل لا جات خاصة بالتايل معلومجل عبارة عن دفتر لتسجالس

 .1قانونييمثل أي ضمان أو أثر 

وبعده صدرت عدة تعديلات لقانون السجل التجاري والشركات الفرنسية، مما جعله خزانا حقيقيا للمعلومات 

أسوة بالسجل التجاري الألماني الذي  وبيانات التاجرالخاصة بالنشاط التجاري عن طريق إشهار تصريحات 

، عن طريق القانون الفدرالي للإمبراطورية الألمانية تحت 9789يعتبر من الأنظمة الأولى ظهورا ابتداء من عام 

إشراف المحاكم التجارية، ثم تحول الإشراف عليه إلى المحاكم المدنية، وكانت وظيفته اشهارية لكل المعلومات 

 .2معنويةواء كانوا أشخاصا طبيعية أو المتعقلة بالتجار س

ما لم تتعارض مع فقد خضع نظام السجل التجاري بعد الاستقلال إلى القوانين الفرنسية طال أما في الجزائر

تتمثل في جمع  وكانت وظيفتهإنشاء الديوان الوطني للملكية الصناعية، تم الأمر  وفي بداية السيادة الوطنية،

والوثائق المتعلقة بعمليات التسجيل في السجل التجاري كمركز للأرشيف، وكانت تشرف عليها  وتخزين النسخ

                                                           

 ذكر، السابق ال  ،التزامات التاجر القانونية )الصفة التجارية، السجل التجاري، الدفاتر التجارية، الالتزامات الأخرىزايدا خالد ،  .1
 .90ص 

، السابق الذكر  التزامات التاجر القانونية )الصفة التجارية، السجل التجاري، الدفاتر التجارية، الالتزامات الأخرى،  زايدي خالد.  2
 .91ص 



 الأحكام القانونية للتسجيل في السجل التجاري                                               :   الثانيالفصل 

 

94 

أين تم إنشاء المركز  9181كتابة ضبط المحكمة المختصة بمنح رخصة مزاولة النشاط التجاري إلى غاية سنة 

عادة القيد الشامل  1الوطني للسجل التجاري  .2للتجاروا 

سلطات محدودة للمركز الوطني للسجل التجاري عن طريق تدخل الإدارة في  وبذلك منح المشرع الجزائري

 كل صلاحياته مما أصبغ عليه الوظيفة الإدارية.

حيث عرف المشرع في هذه المرحلة  ،91113أما المرحلة الثانية للسجل التجاري كانت في منتصف سنة 

تعلق ي 3880أوت  39، الموافق 3233محرم عام  11مؤرخ في  11-80رقم قفزة حقيقية بصدور القانون 

الجزائري بإدخال  فيه المشرع أغلب القوانين المتعلقة بالسجل التجاري، وقام المشرع وضعأين  بالسجل التجاري

وظيفة جديدة للسجل التجاري تتمثل في الوظيفة الإشهارية، ويشرف عليها قاض مختص بالسجل التجاري 

رية السابقة للسجل، مما جعل السجل التجاري الجزائري ذو طبيعة مزدوجة، الجزائري. إضافة إلى الوظيفة الإدا

 .4التشريعاتتمزج بين السجل الفرنسي والألماني، ذلك أنه اتخذ موقفا وسطا بين هذه 

المؤرخ  17-10ابتداء من صدور القانون في الجزائر سجل التجاري بدأ المرحلة الثالثة  من تطور بينما ت

كل شخص لالذي جاء ملزما  التجاريةالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  والمتمم،والمعدل  4110أوت  90في 

الطعن فيه  ولا يمكنطبيعيا كان أو اعتباريا يرغب في القيام بممارسة نشاط تجاري بالقيد في السجل التجاري. 

حق في الممارسة الحرة ويمنح التسجيل ال ،لا أمام الجهات القضائية المختصةفي حالة النزاع أو الخصومة إ

للنشاط التجاري، مما جعل من إجراء القيد في السجل التجاري قرينة قاطعة لاكتساب الصفة التجارية لا تقبل 

 إثبات العكس.

 
                                                           

 .10/03/3818، بتاريخ 02. ج ر، عدد المتعلق بتنظيم السجل التجاري 3818جانفي  12المؤرخ في  32-18المرسوم رقم . 3
/ 38/03، بتاريخ 02. ج ر، عدد يتضمن إعادة قيد التجار الشامل ،1997جانفي18المؤرخ في  42-97المرسوم رقم . 1

3883. 
 .10، ج ر العدديتعلق بالسجل التجاري 3880أوت  39، الموافق 3233محرم عام  11مؤرخ في  11-80القانون رقم  .1
 .99، ص الذكر السابق زايدي خالد،   .2



 الأحكام القانونية للتسجيل في السجل التجاري                                               :   الثانيالفصل 

 

95 

 اريجلتا السجل أهمية: الفرع الثالث

أهمية حول أهم النقاط التي تطرق لها الفقهاء في القانون  نبرزسنحاول أن  الثالث الفرعمن خلال هذا 

 في: أهمية السجل التجاريتكمن ، و السجل التجاري وأنواعه

التي تخص التسجيل في السجل التجاري تلك الوسيلة التي من خلالها يتم إشهار البيانات  يعتبر .3

والعلامات التجارية التي يستخدمها التاجر ، للمحل التجاري الجزائريوالشعار  ،التاجر، كالاسم التجاري

 .1التجاريعلى منتجاته، وكذلك جميع التصرفات التي تقع على المحل 

الغير ودعم الائتمان في الميدان التجاري حتى لا يجد  ميعمل القيد في السجل التجاري على إعلا .2

السجل التجاري قصد  الواردة في التاجر نفسه أمام مفاجآت قد تهز مركزه المالي، إذ يستند إلى البيانات

 .2التجاريالقيام ببعض العمليات 

وحتى والثقة، بصفة عامة يقومان أساسا على دعامة الائتمان  والحياة التجاريةومنه، فإن القانون التجاري 

هذا النظام "نظام شهر المركز القانوني للتاجر والعناصر المختلفة التي يتألف منها  ئتمان أنشأعم هذا الايتم د

وشهر النظام المالي  ةشهر الشركات التجاري المصري على سبيل المثال ولقد أوجب المشرع، 3"التجارينشاطه 

 .4التجاريللزواج وحكم الإفلاس من أجل تدعيم الائتمان والثقة في المجال 

فهو آلية وأداة تتركز فيه كل المعلومات المتعلقة  الإحصائيةويعتد كذلك بالسجل التجاري في العمليات  .1

والفروع بالتجارة والتجار، فهو يقدم إحصاء شاملا عن التجار والشركات التجارية والمقاولات التجارية 

كافة المعلومات التي  حاجة إلى الوطنية والأجنبية، وأنواعها وأعمالها، وهذا لأن الدولة في والوكالات
                                                           

المبادئ العامة وفقا لأحكام قانون التجارة العماني، مفهوم العمل التجاري، مصادر القانون التجاري عادل علي المقدادي،  .1
 .100، دار الثقافة والتوزيع  ، عمان ، ص العماني، الأعمال التجارية، التاجر، المتجر

ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة  التاجر، المحل التجاري(،القانون التجاري الجزائري )الأعمال التجارية، نادية فضيل،  .2
 .103، ص1000الثامنة، الجزائر، 

دار المعارف للنشر،  الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري )الأعمال التجارية، التاجر، الشركات التجارية(،عمار عمورة،  .3
 . 311، ص1000الجزائر 

 .302، الجزء الأول، دار النهضة العربية، مصر، ص لتجاري، الأعمال التجارية والتاجرالقانون اعبد الرافع موسى،  .4
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يانات ومعطيات يساهم في انتهاج عتمادها على ما يرد من بفا الاقتصاد الوطني. إفادةمن شأنها 

 .1الآخرالاستثمار في مجال معين دون سياسة اقتصادية معينة، كأن تشجع 

ويظهر الدور الجلي للسجل التجاري في الجانب التنظيمي من خلال العمليات الرقابية التي تعمل على  .0

تطهير المهنة التجارية، فهو يمثل الوسيلة اللازمة والضرورية لمراقبة مدى تطبيق النصوص القانونية 

نشاط تجاري معين أو التي تفرض لممارسة تجارة أو ، التي تمنع بعض الأشخاص من مزاولة التجارة 

 الخاضعينالحصول على رخصة مسبقة، وبهذا يسمح السجل التجاري بمتابعة وضعية الأشخاص 

 .2فيهللقيد 

 : وظائف السجل التجاريالثاني المطلب

حيث أن البعض منها  ، بحسب الاتجاه الفقهي الذي تبنتهاختلفت التشريعات حول الأخذ بهذه الوظائف 

التي أخذت به والذين يرون أن السجل التجاري وسيلة صالحة للقيام بجميع  والقوانينالألماني  يمثله القانون

الوظائف خاصة الوظيفة القانونية، بينما البعض الآخر من التشريعات التي أخذت بنظام السجل التجاري للقانون 

حدود للوظيفة الفرنسي والتي تنظر إليه بوصفه مجرد أداة استعلامية بالدرجة الأولى مع الاعتراف بالدور الم

 .3القانونية

 ، أولهماالتجاريةإلى أهم الوظائف التي يقوم بها السجل التجاري في الحياة تطرقنا في هذا المطلب 

لى و  الأول،تم تناولهما في الفرع  والإحصائية التي الوظيفة الإعلامية  الاقتصادية و القانونية الوظيفةجانبهما ا 

 .نيالتي تم تناولهما في الفرع الثا

 
                                                           

، أطروحة دكتوراه العلوم في الحقوق الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية في القانون الجزائرينور الدين بن حميدوش، . 1
 .22، 22ص ، 1030وم السياسية، قسم الحقوق، سنة تخصص قانون أعمال، جامعة محمد خيضر، بسكرة، كلية الحقوق والعل

، الأنشطة التجارية المنظمة، السجل . الكامل في القانون التجاري )الأعمال التجارية، التاجر، الحرفيفرحة زراوي صالح. 2
 .111، ص 1001، دار النشر والتوزيع ابن خلدون، الطبعة الثانية، الجزائر، (التجاري

3.
 
 .311، 312، ص 3890، القاهرة، القانون التجاري ونظرية التاجر والمحل التجاريمحمد فهمي الجوهري،  
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 الفرع الأول: الوظيفة الإعلامية والإحصائية

فقد الجزء الثاني منه  اأم الإعلامية،تقسيم هذا الفرع إلى قسمين الجزء الأول منه تم تخصيصه للوظيفة تم 

 الإحصائية.الوظيفة تناولنا فيه 

 : أولا: الوظيفة الإعلامية

المعلومات عن التجار والشركات  بما أن السجل التجاري يعد بمثابة فهرس رسمي يهدف إلى تجميع

موسوعة  الإعلامية والإشهارية، إذ يعتبر التجارية ووضعها رهن إشارة العموم، وبهذه الصفة يؤدي الوظيفة

في الحصول على مختلف المعلومات التي  الغيرتجارية تضم بيانات مفصلة عن وضعية التجار ويسهل مهمة 

 .1المقيدين شخاصتخص التجار والشركات التجارية وباقي الأ

فالسجل التجاري هو أداة للاستعلام والعلانية عن الأشخاص القائمين بالأعمال التجارية، فيسهم بذلك في 

المعاملات التجارية والقضاء على ضروب الغش الكثيرة التي قد يلجأ لها القائمون بالنشاط  في جعلدعم الثقة 

 .2الخاصةالتجاري تحقيقا لأغراضهم 

 البيانات الخاصةالمعطيات و  رف على جميععخلاله أجاز المشرع للجمهور الت علامية هامة منإفهو أداة 

من القانون  31المادة وهذا ما نصت عليه ، )النشاطات التجارية، أهليته وطبيعته القانونية(،بالتاجر 

إعلام الغير بالإشهار القانوني الإلزامي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين التجار،  من خلال هدفالتي ت40/40

وسيتم تناول هذه النقطة بمزيد من  ،للتجارةبحالة وأهلية التاجر وعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي 

 في المبحث الأخير من هذا الفصل. والإيضاح الشرح

                                                           

1
 .33، ص 1008، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء، سنة الدليل العملي في السجل التجاريلمهدي شبو، ا.  
 29، ص1002، ابن خلدون للنشر والتوزيع، الجزائر، مقارنة(مبسوط القانون التجاري في السجل التجاري )دراسة ك، علي فتا .2
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يجوز لكل شخص يهمه الأمر وعلى نفقته،  على أنه40/40قانون من ال 30وهذا ما أكدته كذلك المادة 

الحصول من المركز الوطني للسجل التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص طبيعي أو اعتباري مسجل في 

 1.التجاريالسجل 

والشيء نفسه ينطبق كذلك على الأشخاص الاعتباريين، حيث أجاز المشرع اطلاع الغير بمحتوى  

الأعمال التأسيسية للشركات والتحويلات والتعديلات وكذا العمليات التي تمس رأسمال الشركة ورهون الحيازة 

يجار التسيير وبيع القاعدة التجارية وكذا الحسابات والإشعارات   .2الماليةوا 

المشرع وهو يستهدف تحقيق هذه الوظيفة يستخدم السجل التجاري فقط كوسيلة موحدة للإشهار التجاري و 

)كما هو الحال بالنسبة للمشرع الألماني( أو قد يعتمد وسائل أخرى إلى جانبه متساوية أو متفاوتة من حيث 

 .3الجزائريللمشرع درجة الحجية كما هو الحال بالنسبة 

ع مبدأ وحدة السجل التجاري أو مبدأ تعدد وسائل الإشهار التجاري فإنه ملزم بتزويد وسواء اعتمد المشر 

إلزام التاجر  في:نظام السجل التجاري بمجموعة من الأحكام التي تكون بمثابة أدوات لتحقيق العلانية وتتمثل 

حق الاطلاع على محتويات السجل التجاري، أخذ  بالتجارة،المتعلقة  سنداتالمبذكر مجموعة من البيانات في 

 .4التجاريصورة مصدقة لمحتويات نشر البيانات المقيدة في السجل 

 ثانيا: الوظيفة الإحصائية

يشكل السجل التجاري أداة إحصائية هامة للدولة عن طريق ما ورد فيه من معلومات تخص التجارة 

لتجارية في البلاد سواء كانت فردية أو جماعية، وتقدير رؤوس والتاجر، إذ يمكن من خلالها حصر المشروعات ا

                                                           
 .، السابق الذكرالمتعلق بممارسة الأنشطة التجارية ،02/09من القانون  30و 32 المواد أنظر. 3 
 نفس القانون.من  31 المادة أنظر. 1 
 .28ص  الذكر،السابق  ، مبسوط القانون التجاري في السجل التجاري )دراسة مقارنة( علي فتاك،. 1
 .20ص  السابق الذكر، ، مبسوط القانون التجاري في السجل التجاري )دراسة مقارنة( علي فتاك، .4
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الأموال المستثمرة سواء كانت وطنية أو أجنبية، ومنه تقدير الخطر الذي يشكله رأس المال الأجنبي على 

 .1الوطنيالاقتصاد 

بناء وبالتالي فهو وسيلة للتحقيق المستمر في الأنشطة التجارية داخل الدولة، ووسيلة فعالة في ال

من خلال خلق التوازن المطلوب  حركتهاالاقتصادي تستطيع الدولة على أساسه تخطيط سياسة اقتصادية ودفع 

 .2معينةوالعمل على تشجيع النشاطات المهمشة أو المنعدمة في مناطق 

الإحصائية للسجل فيما يقدمه من إحصائيات مختلفة وشاملة عن عدد التجار والشركات  وتتجلى الوظيفة

تجارية والفروع والوكالات وأغراضها وأنواعها ورأس المال الرائج وطنيا كان أم أجنبيا، مما يسهل مهمة الدولة ال

 .3الدقيقةفي التخطيط وتوجيه اقتصادها استنادا على البيانات الإحصائية 

بهذه الوظيفة وأداء دورها على الوجه المطلوب فإن المشرع يزود نظام السجل التجاري  الالتزامومن أجل 

 بمجموعة من الأحكام تجعل من البيانات المقيدة شاملة وصحيحة ودقيقة بحيث:

 حتى تكون البيانات شاملة يجب الأخذ بمبدأ إلزامية القيد. -

 سلطة التحقق من البينات قبل قيدها.حتى تكون البيانات صحيحة يجب منح موظفي السجل التجاري  -

 .4القيدلكي تكون البيانات دقيقة يجب الأخذ بمبدأ القيد الوحيد، مبدأ تجديد القيد ومبدأ شطب  -

 الفرع الثاني: الوظيفة القانونية والاقتصادية

الجزء  اتقسيم هذا الفرع الثاني بدوره إلى قسمين الجزء الأول منه تم تخصيصه للوظيفة القانونية، أمتم 

 قتصادية.فيه الوظيفة الا تناولنا فقدالثاني منه 

                                                           
 .23، ص السابق الذكر ،النظام القانوني لشروط ممارسة الأنشطة التجاريةنور الدين بن حميدوش،   .1
 .23نفس المرجع ، ص  .1
 .33، ص الذكر السابق ، التجاريالدليل العملي في السجل  المهدي شبو، .3
 . 22، ص الذكر السابق ،مبسوط القانون التجاري في السجل التجاري )دراسة مقارنة( علي فتاك،. 4
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 : الوظيفة القانونيةأولا

ما ظلت لمدة طويلة أوساط التجارة والأعمال ديعتبر السجل التجاري من أهم وسائل لإشهار القانوني بع 

كما لو كان الأمر يتعلق الأنشطة التجارية وطرق مزاولتها وكذا الظروف التي يتم فيها ذلك بالسرية، بالتي تحيط 

ة للسجل التجاري أن المشرع بالأمور التي تدخل في نطاق الحياة الخاصة. ويقصد بالوظيفة القانونية الإشهاري

ثار قانونية على واقعة التسجيل في السجل التجاري على أساس أن التسجيل هو الوسيلة إلى علنية يرتب آ

التاجر والمشروع التجاري. ويترتب على هذه العلنية قرينة العلم معرفتها عن بالجمهور  يهتمالبيانات التي 

 .1الغيربالبيانات المسجلة وبالتالي حجيتها في مواجهة 

فيما يرتبه التقيد في السجل التجاري من آثار قانونية هامة كاكتساب المقيد صفة التاجر،  وتتجلى كذلك

مكانية الاحتجاج بالحق المقيد في وتمكين الشركات من الشخصية المعنوية اللازمة لوجوده مواجهة ا القانوني، وا 

 .2ذلكوتحويل حماية حق استعمال الاسم أو الشعار أو العنوان التجاري وغير  الغير

وفي التشريع الجزائري يترتب على التسجيل في السجل التجاري الحق في الاحتجاج بما دون فيه في 

 .3الإجباريالهام لا يترتب إلا بعد القيام بالإشهار القانوني  مواجهة الغير، غير أن هذا الأثر القانوني

 : الوظيفة الاقتصاديةثانيا

يقوم السجل التجاري بأداء دوره ووظيفته الاقتصادية ويظهر لنا ذلك من خلال عملية التخطيط الاقتصادي 

وتوجيه النشاط التجاري وفقا لمتطلبات الاقتصاد الوطني الآنية والمستقبلية حيث يقوم السجل التجاري الجزائري 

 .4الفعاليةبهذه الوظيفة لكن على قدرات متفاوتة من حيث 

                                                           
 .21، ص الذكر السابق ، النظام القانوني لممارسة الأنشطة التجارية نور الدين بن حميدوش،. 1
 .31، ص الذكر سابقال ،الدليل العملي في السجل التجاري المهدي شبو،. 2
 .22، ص الذكر السابق  ،النظام القانوني لممارسة الأنشطة التجارية  نور الدين بن حميدوش، .3
 .20ص  الذكر السابق  ،مبسوط القانون التجاري في السجل التجاري )دراسة مقارنة(علي فتاك، . 4
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للوظيفة الاقتصادية من دور كسائر الوظائف الأخرى للسجل التجاري، يظهر الدور الوظيفي للوظيفة ولما 

الاقتصادية في إعطاء صورة صادقة عن الوضع الاقتصادي في الدولة من حيث فروع النشاط التجاري وحجم 

ت المقيدة في السجل استثمارات هذا النشاط، فضلا عن حجم استثمارات كل فرع، هذا فضلا عن كون البيانا

دقيقة تتعلق بالأغراض الحقيقية للشركات التجارية المختلفة، والعمليات المتعلقة بزيادات رأس  إحصائياتتقدم 

المال أو تخفيضه وضخامة رؤوس الأموال المستثمرة في الميادين المختلفة وغير ذلك من المعلومات التي يمكن 

المال الأجنبي فإنه يمكن القول أن السجل التجاري يؤدي وظيفة  عن طريقها معرفة الخطر الذي يشكله رأس

 .1اقتصادية

 الوظيفة الاقتصادية من خلال السجل التجاري يتطلب توافر شروط: ولكي تتحقق

 .استخدام وسيلة إعادة التسجيل الشامل للتجار دوريا -

بدفع سياسة الدولة الاقتصادية وخطط التنمية بعد الاطلاع  والفنيون المختصونأن يقوم الاقتصاديون  -

السجل التجاري من معلومات وبيانات لمعرفة مجالات الاستثمار التجاري والصناعي  يحتويهعلى ما 

 القائم، ولأجل ذلك يجب إقامة ارتباط وثيق الصلة بين هذه الجهة وجهة السجل التجاري.

ا خاصة بإدراج بيانات معينة تحددها الجهة التي تدير وتوجه دفة أن يتضمن نظام السجل التجاري أحكام -

 2.القوميالاقتصاد 

 

 

                                                           
، ص  3812،  بدون بلد نشر ، التجارية، التاجر، المحل التجاري(القانون التجاري الكويتي )نظرية الأعمال سميحة القليوبي،  .1

109. 
ديوان المطبوعات الجامعية،  الكامل في القانون التجاري الجزائري )الأعمال التجارية، التاجر، الحرفي(،فرحة زراوي صالح،  .2

 .131، ص 3882الجزائر، 
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 : الشروط الواجب توافرها في الملزمين بالقيد في السجل التجاريالثالث المطلب

نخصص الأول  فرعينالشروط الواجب توافرها في الملزمين بالقيد في السجل التجاري إلى  تقسيميمكن 

 شروط متعلقة بموضوع النشاط.لالفرع الثاني لمتعلقة بالشخص و ال لشروطلمنها 

 الفرع الأول: الشروط الشخصية

كل شخص يرغب في ممارسة نشاط تجاري ويقدم على قيد نفسه في السجل التجاري، يشترط فيه أن 

يكون خاضعا لنظام خاص ينص على  وألا ،يحكم عليه لارتكابه جرائم معينة يكون متمتعا بحقوقه المدنية ولم

 التنافي.

 أولا: التمتع بالحقوق المدنية

باسمه  متهان أعمال التجارةاعن رغبته في  يمكن لأي شخص يتمتع بحقوقه المدنية أن يعبر صراحة

 الجزائري.ولحسابه الخاص، وهذه من الحقوق التي كفلها الدستور 

المتعلق بالسجل التجاري المبادئ التي تثبت أهلية التاجر القانونية وتترتب  22-04القانون رقم  ويحدد

 1.التجاريةسميها القانون العلاقات عليها العلاقات القانونية التي ي

يلي أهم  وسنرى فيما المدنية،التي تثبت بها الأهلية هي التمتع بالحقوق  ضمن الأمورنص أن من حيث ي

 النقاط المتعلقة بالأهلية:

: الأهلية نوعان: أهلية الوجوب وأهلية الأداء. ويقصد بأهلية الوجوب صلاحية الشخص لاكتساب الأهلية - أ

حقوق وتحمل واجبات. ويظهر لأول وهلة من هذا التعريف أن أهلية الوجوب مرادفة للشخصية القانونية، 

فالشخصية القانونية غير أنهما أمران متميزان عن بعضهما البعض.  ،ما يعبران عن نفس الشيءأي أنه

                                                           
 .السابق الذكر،  تجاريالمتعلق بالسجل ال ،11-80من القانون  03أنظر المادة  .1
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بينما أهلية الوجوب هي صلاحية الشخص في  ،باتجكائن صالح لاكتساب حقوق وتحمل وا كل هي

الحقوق والواجبات التي يكون الشخص  . وتسمح أهلية الوجوب بتحديدوتحمل الواجباتاكتساب الحقوق 

 .1لهاأهلا 

لا تثير أهلية الشخص الطبيعي إشكالات  . وقد2ذاتهفالقصد من اشتراط الأهلية هو حماية إرادة الشخص 

 غير بالقدر الذي تثيره أهلية الشخص المعنوي باعتبار أن أهلية الأول حقيقة بينما الثاني أهلية مفترضة أو

 وتمفأهلية الشخص الطبيعي تبدأ بولادته حيا وتنتهي بوفاته، وهي نوعان كما سبق بيانه أهلية وجوب  ،واقعية

من القانون المدني  04المادة  سنة طبقا لنص 30أداء وتبدأ ببلوغه سن الرشد وهو  التطرق إليها وأهلية

 .3الجزائري

الشخص الطبيعي تتمتع الشركة بالأهلية التجارية باعتبارها شخص معنوي في حدود الغرض  وعلى غرار

ة للشروط القانونية تأسيس الشركة مستوفي تاريخالذي أنشئت من أجله ومستقلة عن أهلية الشركاء. وعليه فإن 

تمتع الشركة بالشخصية المعنوية وجوبي لشرط المطلوبة بعد بداية قيام شخصيتها وبعد القيد في السجل التجاري 

 .4التجاريمن القانون  100المادة وهذا تطبيقا لنص 

الشخصية القانونية فمثلها مثل  نتائجن الذمة المالية تعتبر إحدى يرى الفقه التقليدي أ الذمة المالية: - ب

فهي الضمان  وأما غايتهالكل شخص قانوني فلابد له أيضا من ذمة مالية.  الاسم، فإذا كان ولابد من اسم

ولقد عرفها الفقهاء على أنها "مجموع ما للشخص من حقوق وما عليه من  بديونه، الشخص لوفاءالعام 

 .5التزامات ذات قيمة مالية" 

                                                           
 .101،102. ص ص، 1033، عوفم للنشر، الجزائر، سنة نظرية الحقعلي فيلالي، .1
، ص الذكر السابقلوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري )الأعمال التجارية، التاجر، الشركات التجارية(،ا ،عمار عمورة. 2

302. 
 ، السابق الذكر.المتضمن القانون المدني 3812سبتمبر  10المؤرخ في  29-12الأمر رقم  من 20أنظر المادة .  3
 ، السابق الذكرالمتضمن القانون التجاري 3812سبتمبر  10المؤرخ في  28-12من الأمر رقم  ،228أنظرا لماد ة . 4
 .118، ص الذكر السابق ،نظرية الحق علي فيلالي،. 5
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ليس  الأمروالذمة المالية للشخص المعنوي مستقلة عن ذمة من يمثله قانونا وعن ذمة مؤسسها. لكن هذا 

فيها الشركاء مسؤولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة في  يسألمطلقا، حيث أن شركات الأشخاص مثلا 

 .1الجزائريمن القانون التجاري  113المادة أموالهم الخاصة حسب نص 

سم يختاره الشخص في إطار نشاطه التجاري. فالاسم التجاري هو علامة الاسم التجاري هو ا :سمالا - ج

 مميزة للنشاط التجاري وليس لشخص التاجر. ويعتبر الاسم التجاري عنصرا من عناصر المحل التجاري.

فالاسم الطبيعي ويتمثل الاسم التجاري في اسم الشخص أو أي اسم آخر، وهو عكس اسم الشخص 

 .2التجاري هو حق مالي قابل للتعامل وقابل للتقادم

ة تتولى الدولة تحديد دان شخص ودولة، وبصفتها صاحبة السيية هي رابطة تبعية وولاء بيالجنس :الجنسية - د

 .3حريةمعيار التمتع بجنسيتها بكل 

والمشرع الجزائري نص صراحة على أن القانون الجزائري هو القانون الواجب التطبيق على الشركات 

المدني من القانون  40الفقرة  14المادة التجارية التي تمارس نشاطها على أرض الوطن، وهذا ما نصت عليه 

مركزها في نظر القانون الداخلي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر "الشركات التي 

 4في الجزائر"

يقصد بالموطن المحل الذي يقيم فيه الشخص بصفة اعتيادية أي مقر سكناه الرئيسي، وهو المقر  :لموطن

 .5الغيرالقانوني للشخص، أي المكان الذي يعتد به قانونا عند مخاطبة الشخص بشأن علاقاته القانونية مع 

                                                           
 .، السابق الذكر  المتضمن القانون التجاري 3812سبتمبر  10المؤرخ في  28-12من الأمر رقم  223المادة انظر  .1
 .118، ص الذكر السابق  ، نظرية الحق علي فيلالي ،. 2
 .120، ص السابق نفس المرجع .3
  .، السابق الذكرالمدني المتضمن القانون 3812سبتمبر  10المؤرخ في  29-12الأمر رقم  من 02/الفقرة 20أنظر المادة رقم  .4
 .100، ص الذكر السابق  ، نظرية الحق علي فيلالي،.  5
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وبالنسبة للتاجر سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا يعتبر المكان الذي يمارس تجارته أو حرفته موطنا 

من القانون المدني. أما  13. وهذا حسب نص المادة 1التجارةخاصا بالنسبة إلى المعاملات المتعلقة بهذه 

ية التي تمارس نشاطها في بخصوص موطن الشركة التجارية فيكون في مركز الشركة وتخضع الشركة التجار 

 2من القانون التجاري الجزائري. 103مادة لا وفقزائري  الجزائر للتشريع الج

يمكنه اختيار موطن في محل إقامته المعتادة إلى  أولياأما بالنسبة للشخص الطبيعي الذي يكون مستثمرا 

من القانون  13نص المادة  له، حسبغاية الانتهاء من المشروع، ومن ثم يصبح موقع النشاط موطن 

40/403. 

: هي خاصية يتميز بها الشخص المعنوي عن الشخص نائب يعبر عن إرادة الشخص المعنوي - ه

الطبيعي. فالشخص المعنوي باعتباره شخصية قانونية مفترضة أو واقعية وليست حقيقية كما هو الشأن 

وهو تعبير ليس على إطلاقه ، ير عن إرادتهعيين نائب عنه للتعببالنسبة للشخص الطبيعي يلزمه القانون بت

والنظام الداخلي للشخص المعنوي  بل تحكمه التنظيمات الداخلية للشخص المعنوي من عقد التأسيس

 بحيث لا يحق للنائب أن يتصرف خارج الصلاحيات الممنوحة له.

وقد  الأنظمة الداخلية للشخص المعنوي وتطبق في هذه الحالة على النائب العقوبات المنصوص عليها في

 .4لذلكلمعنوي ضرورة اتصل الأمور إلى متابعته قضائيا إذا رأى مؤسسو الشخص 

 

 

                                                           
1
 .، السابق الذكرالمتضمن القانون المدني 3812سبتمبر  10المؤرخ في  29-12الأمر رقم  من 11أنظر المادة رقم   . 
2
 .، السابق الذكرالقانون التجاري نالمتضم 3812سبتمبر  10المؤرخ في  28-12من الأمر رقم  221أنظر المادة رقم .  
 ، السابق الذكر. المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 02/09من القانون  13أنظر المادة رقم . 3
4
 
ص ، السابق الذكر ،القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف )دراسة مقارنة( نور الدين قاستل، .

309. 
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 ثانيا: عدم المنع من ممارسة نشاط تجاري

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  32/09/1002المؤرخ في  40/40 القانون رقمقضت أحكام 

بأنه لا  1031يوليو سنة  11ه الموافق لـ  3212رمضان  32المؤرخ في  31/40بالقانون المعدل والمتمم 

يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا الأشخاص المحكوم عليهم الذين لم يرد لهم 

 الاعتبار لارتكابهم الجنايات والجنح في مجال: 

لى الخارج -  حركة رؤوس الأموال من وا 

 تسويق المنتوجات المزورة أو المغشوشة الموجهة للاستهلاكانتاج أو  -

 التفليس  -

 الرشوة  -

 التقليد/ أو المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة -

 .1بالمخدراتالاتجار  -

 ثالثا: عدم وجود حالة التنافي

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل  40/40من القانون رقم  40جاء في نص المادة 

، يتنافالعلى حالة  ينصوالمتمم أنه لا يجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص 

 وعلى الذي يدعي حالة التنافي إثبات ذلك. أما عن الأعمال الصادرة عن الشخص الذي هو في وضعية التنافي

ني حق نية تجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعترتب كل آثارها القانو ف

 منها. الاستفادة

                                                           
، السابق المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 31/00المعدل والمتمم بالقانون  02/09من القانون  09أنظر المادة رقم . 1

 الذكر.
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 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية

ممارسة النشاط  مقبلين علىال الأشخاص الطبيعيين والمعنويين وتحققها فيصية الشروط الشخ إن توفر

الشروط تطرق في هذا الفرع إلى بالشق الشخصي لممارسة النشاط التجاري. وسن التزمواقد يكون بذلك و التجاري، 

الاقتصاديون قد وفقوا في  يكون بذلك المتعاملون الشخصية،جانب الشروط إلى  وفرهات يجب الموضوعية التي

ورة قانونية وفق الالتزام وتحقيق الشروط اللازمة للقيد في السجل التجاري وبالتالي ممارسة نشاطاتهم التجارية بص

 التشريع والتنظيم المعمول بهما.

من القانون التجاري  38اشترط المشرع شروطا موضوعية وأشار إليها وتكلم عنها لاسيما في أحكام المادة 

 التي نصت على أنه: "يلتزم بالقيد في السجل التجاري: 

أعماله التجارية داخل القطر كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس  -

 الجزائري.

كل شخص معنوي تاجر بالشكل أو يكون موضوعه تجاريا مقره في الجزائر أو كان له مكتب أو فرع  -

 .1أو أي مؤسسة كانت"

طبع أشار المشرع كذلك في القانون الة الأولى من القانون التجاري، وبوكذلك تكلم عليها في نص الماد

هذه  نارتبى هذا علو لاشتراطات الموضوعية وذلك ما سنراه في هذا الفرع الثاني، محل دراستنا على بعض ا

 الشروط على النحو التالي:

 أولا: صفة التاجر

تجمع على أن التمتع بصفة التاجر شرط للقيد في السجل التجاري، ولتوضيح هذه  معظم التشريعات 

 الفكرة فإن القانون التجاري الجزائري يجعل التمتع بصفة التاجر شرطا للقيد، وهذا الذي يبدو من خلال المادتين 

                                                           
 ، السابق الذكر.المتضمن القانون التجاريالمعدل والمتمم،  18/28من الأمر  9أنظر المادة . 3
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الأولى في  وتحدد المادة، القانون التجاري أن التمتع بصفة التاجر شرط للقيد في السجل التجاري من 24و 30

في مباشرة الأعمال التجارية واتخاذها مهنة معتادة، ولم  والتي تتمثلالقانون التجاري شروط اكتساب هذه الصفة 

عتبر المشرع صفة التاجر ، وا1يرد ذكر القيد في السجل التجاري كشرط لاكتساب صفة التاجر في فحواها

 كتساب صفة التاجر. لاشخص المعنوي ركن لبره بالنسبة للتزام بينما اعتلشخص الطبيعي ابالنسبة ل

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، فإنه يجعل من القيد في السجل  40/40للقانون أما بالنسبة 

التجاري شرطا لاكتساب صفة التاجر إذ يلزم كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة النشاط التجاري 

 .2ة أمام مأمور السجل التجاري من خلال إجراء عملية القيدبالتعبير عن ذلك صراح

يفرق بين نوعين من الأشخاص الذين يمارسون الأنشطة  إن المشرعومن هذا المنطلق يمكننا القول 

 والذي يمكن تقسيمهم إلى قسمين وهما: التجارية

 وهو التاجر المقيد في السجل التجاري سواء كان شخص طبيعي أو معنوي. تاجر قانوني: -

 القيد الذي يفرضه القانون. الالتزام بواجبوهو الذي يمارس النشاط التجاري دون  تاجر فعلي: -

التي ألزمت الشخص الطبيعي والمعنوي  40/40من القانون  المادة الرابعةومن خلال تحليلنا لنص 

من قبل المشرع هدفه الأول  ، ما هو إلا طرحالراغب في ممارسة النشاط التجاري بالقيد في السجل التجاري

هذا الالتزام وغلق الباب أمام النشاط التجاري غير القانوني  تطبيق والأخير هو تنظيم النشاط التجاري من خلال

فضبط النشاط  ، الوطني بشكل خاص الاقتصادوالفوضوي لما له من أثر سلبي على التجارة بشكل عام وعلى 

القانونية لا  والتشريعات الآلياتف جميع يوظفهو يعمل على ت ،التجاري وتنظيمه هو أولوية من أولويات المشرع

 يراها مناسبة للحفاظ على النشاط التجاري في ظل منظومة قانونية متينة. التي والردعية  التنظيمية منها سيما

 
                                                           

 .00، ص الذكر السابق ،لانشطة التجاريةالإطار القانوني لممارسة ا نور الدين بن حميدوش، . 1
 .01نفس المرجع، ص  .2
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 أن يكون موضوع النشاط تجاريا ثانيا:

حتى يتمكن الأشخاص الطبيعيون والمعنويون على حد سواء من القيد في السجل التجاري لابد أن يكون 

وهو الأمر الذي  التجاريمن القانون  30النشاط المراد مزاولته موضوعه تجاريا. وهذا ما أكدت عليه المادة 

"تستبعد  :منه 43حيث نص في المادة   1لمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاريةا40/40القانون  نص عليه

المؤرخ في  43-00رقم   الأمرمن مجال تطبيق أحكام هذا القانون، الأنشطة الفلاحية والحرفيون في مفهوم 

الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية أو الحرف  3880يناير  30الموافق لـ  3230شعبان عام  38

ت التي لا يكون هدفها الربح والمهن المدنية الحرة التي يمارسها أشخاص طبيعيون والشركات المدنية والتعاونيا

والمؤسسات العمومية المكلفة بتسيير الخدمات العمومية باستثناء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي 

 2التجاري"و 

الفلاحية والحرفيون ويتضح من خلال هذا النص ويفهم أن المشرع قد استبعد كل ما له علاقة بالأنشطة 

وقد استثنى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري واعتبرها معنية  00/43في مفهوم الأمر 

في وهذا لاعتبارها ذات طبيعة مزدوجة تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة  40/40بتطبيق أحكام القانون 

 .3التجاريعلاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون  فية وتعد تاجر ، علاقاتها مع الدولة 

 ثالثا: أن يمارس النشاط باسمه ولحسابه الخاص

عدم الالتزام به بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الراغبين في ممارسة نشاط  شرط أساسي لا يمكن

 تجاري.

                                                           
 ، السابق الذكر.  بشروط ممارسة الأنشطة التجاريةالمتعلق  02/09القانون رقم  1
 ، السابق الذكر المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 02/09من القانون ، 01أنظر المادة . 2
، 98، ص  السابق الذكر ،التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف )دراسة مقارنة( القيد في السجلنور الدين قاستل،  .3

91. 
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محل دراستنا والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  ،40/40من القانون  10من خلال نص المادة 

 التجارية، والذي جاء مبرزا هذا الشرط بقوله: "لا يمكن أن يمارس النشاط التجاري إلا صاحب السجل التجاري.

يمنع منح وكالة لممارسة نشاط تجاري باسم صاحب السجل التجاري لشخص آخر مهما يكن شكل هذه 

 1".الدرجة الأولى والفروع منول الوكالة، باستثناء الزوج والأص

إن المشرع من خلال هذا النص قد خطى خطوة هامة في الحد من خطورة التجاوزات والتحايلات التي 

كانت تمارس عن طريق ممارسة التجارة بواسطة وكالة تسلم من التاجر المقيد في السجل التجاري إلى شخص 

خص المقيد أو ضعف عقله آخر ليباشر الأعمال التجارية موضوع القيد بالوكالة مستغلا في ذلك حاجة هذا الش

ذلك هو تهرب الوكيل من دفع الضرائب والإلقاء بها  والغاية وراءأو قصور علمه بما قد ينتج عن هذا التوكيل، 

 2الأنظار.وتكوين ثروة بعيدة عن  الأصيلعلى عاتق الشخص 

ولحسابه التجاري  النشاط التجاري باسم المقيد في السجل ولما لممارسةهذا النص كذلك  ومن خلال

 ردعية عقوبةووضع  تشديدالقام ب 10نجد كذلك أن المشرع في الفقرة الثانية من نفس المادة ، الخاص من أهمية

على صاحب السجل التجاري وعلى المستفيد وعلى الموثق أو أي شخص قام بتحرير الوكالة، ويقوم القاضي 

 3المخالفة.تلقائيا بشطب السجل التجاري موضوع 

ونجد أن المشرع قام بإرساء قواعد ونصوص قانونية في هذا المجال وهذا الذي رأيناه مجسدا في نص 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية لما للأمر من أهمية وخطورة يترتب  40/40من القانون  10المادة 

 ر السلبية على واقع التجارة وشكلها.اعليها الكثير من الأث

 
                                                           

 .، السابق الذكر المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 02/09من القانون  19أنظر المادة رقم. 1
، ص  السابق الذكر ،)دراسة مقارنة(القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف نور الدين قاستل ،  .2

99. 
 ، السابق الذكر. المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 02/09من القانون رقم   1و  3الفقرات  19أنظر المادة رقم . 3
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 يمارس النشاط في الجزائررابعا: أن 

من القانون التجاري التي جاء في نصها ما يلي:  30أحكام المادة  العامة لاسيمابالرجوع إلى القواعد 

"يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل شخص طبيعي له صفة التاجر في نظر القانون الجزائري ويمارس أعماله 

 التجارية داخل القطر الجزائري.

تاجر بالشكل أو يكون موضوعه تجاريا ومقره في الجزائر أو كان له مكتب أو فرع أو  كل شخص معنوي

 .1أي مؤسسة كانت"

 من القانون التجاري التي يطبق عليها نفس الالتزام وهو القيد في السجل التجاري 24وكذلك نص المادة 

 والتي جاء في فحواها ما يلي: " كل تاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا.

 مقاولة تجارية يكون مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى.كل 

 .2تجارية أجنبية تمارس نشاطا تجاريا على التراب الوطني"  ممثليةكل 

 من القانون التجاري الجزائري: " يكون موطن الشركة في مركز الشركة. 103المادة  تكذلك نص

 .3نشاطها في الجزائر للتشريع الجزائري"  تخضع الشركات التي تمارس

منه وألزمت كل مؤسسة تمارس نشاطها  0حيث نصت المادة  40/40ونفس الشي بالنسبة للقانون رقم 

 التجاري .في الجزائر باسم شركة تجارية يكون مقرها بالخارج بالقيد في السجل 

 

                                                           
 .السابق الذكر من القانون التجاري الجزائري،  38أنظر المادة  .1
 .نفس القانونمن  10أنظر المادة  .1
 .نفس القانونمن  221أنظر المادة . 1
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 المبحث الثاني:

 مضمون التسجيل في السجل التجاري

إن القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية محل الدراسة جسد مفهوم التسجيل في السجل 

التجاري وفق منظور جديد لم تتضمنه القوانين السابقة ولا نصوصها، حيث رتب كل العمليات التي تقتضي 

لمفهوم التسجيل في لعام التسجيل والمتمثلة في القيد والتعديل والشطب، وبذلك يكون قد حدد ورسم الإطار ا

وتم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاث مطالب خصص الأول منها إلى إجراءات القيد في السجل  1السجل التجاري،

 والمطلب الثالث والأخير إلى الشطب في السجل التجاري. التجاري،والثاني منها للتعديل في السجل  التجاري،

 التجاريالقيد في السجل  إجراءاتالأول: المطلب 

من و لممارسة النشاط التجاري،  أصيلا   ميز المشرع الجزائري وجعل من القيد في السجل التجاري إجراء  

ثم ، في الفرع الأول المختصة بالقيد الجهةأولا وضح نالقيد في السجل التجاري وجب علينا أن أجل معرفة كيفية 

 ومضمونه.القيد في السجل التجاري  الثانيالفرع في  نتناول

 الفرع الأول: الجهة المختصة بالقيد

" يعد المركز الوطني للسجل التجاري المكلف على أنه:  04/22مكرر من القانون  31تنص المادة 

 2.خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسيره مؤسسة ادارية مستقلة"

بتسيير السجل وبهذا الشكل يعد المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية مستقلة مكلفة خصوصا 

، يتمتع المركز الوطني للسجل التجاري بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويتمتع المركز الوطني التجاري 

                                                           
 .السابق الذكر ،  التجارية  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة، 02/09 القانونمن  2أنظر المادة رقم  .1
 .، السابق الذكرالمتعلق بالسجل التجاري، 80/11مكرر من القانون  32أنظر المادة رقم  .2
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على اقتراح ا وجب مرسوم تنفيذي بناء  ره إلى مدير عام يعين بميبصفة التاجر في علاقته مع الغير، ويعود تسي

 1من وزير التجارة.

" يمسك السجل التجاري المركز الوطني منه:  42وجاء القانون محل الدراسة مؤكدا ذلك في نص المادة 

 2.القاضي" ويرقمه ويؤشر عليهللسجل التجاري، 

المركز  السجل التجاري هيالمختصة بالقيد في  والهيئة لهذه النصوص نجد أن الجهة ستقرائنااومن خلال 

هنا إلى أن السجل المحلي يمثل دور ملحقة تمثل السجل المركزي على  الإشارة وتجدرالوطني للسجل التجاري، 

مستوى كل ولاية ويرجع تسير الملحقة لمأمور المركز إذ يمكن أن يعين هذا الأخير على مستوى الهياكل 

 3المركزية الوطنية للسجل التجاري أو لدى ملحقاته.

ي )لكل ولاية( تحت رقابة مدير المركز الوطني فمأمور المركز يتكفل بتسيير الملحقة على المستوى المحل

جل الإجراءات المتعلقة بالقيد لدى  استيفاءللسجل التجاري، لذا على جميع الخاضعين للقيد في السجل التجاري 

وهو ما جاء ، الملحقات المحلية ومنه فمأمور الفرع المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري هو مؤهل للتسجيل 

" يؤهل مأمور الفرع المحلي لمركز السجل (: 34في المادة العاشرة منه ) 40/40به ونص عليه القانون 

 4.التجاري لتسجيل كل شخص طبيعي أو اعتباري في السجل التجاري على أساس الملف المطلوب"

 

 

                                                           
ص  الذكر، السابق، (، الأنشطة التجارية المنظمة، السجل التجاريالحرفي )الأعمال التجارية، التاجر، فرحه زراوي صالح، .1

212.  
 ، السابق الذكر.المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 02/09من القانون  01أنظر المادة رقم . 2
، ص الذكر السابق (،اري، الأنشطة التجارية المنظمة، السجل التجالأعمال التجارية، التاجر، الحرفي)فرحه زراوي صالح، .3

201. 
 .السابق الذكر ،  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 02/09القانون ، 02/09من القانون  30أنظر المادة رقم . 4
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 الفرع الثاني: القيد في السجل التجاري ومضمونه

نوي وجعل لكل منهما دوره نوعين من القيد، هما القيد الرئيسي والقيد الثاالمشرع الجزائري ميز بين 

الذي يحدد  ،01/02/1032المؤرخ في  31/333المرسوم من  42والمادة  43بيقا للمادة ومضمونه، وتط

الشخص المعني أو ممثله  على طلب بناءتتم عملية القيد عن طريق التسجيل  والشطب،كيفيات القيد والتعديل 

 من خلال إصدار مستخرج السجل التجاري الإلكترونية،مع إمكانية القيد في السجل التجاري بالطريقة  1القانوني،

 40/40المعدل والمتمم للقانون  31/40مر الذي تداركه المشرع في القانون بواسطة إجراء إلكتروني. وهذا الأ

 2جارية.المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة الت

 أولا: القيد الرئيسي 

ء كان هذا الشخص ايتمثل في أول تسجيل تم بطلب من الخاضع وتم قيده لمباشرة نشاط تجاري محدد سو 

 3وقد عبر عنه المشرع بالمؤسسة الرئيسية والنشاط الذي تمارسه بالنشاط الأساسي.،ا ا أو معنوي  طبيعي  

 منه:43في المادة  03/03وهو ما جاء به المرسوم التنفيذي 

ا كان شخصا طبيعي   " النشاط الأساسي هو أول قيد في السجل التجاري يقوم به كل خاضع لذلك سواء  

 4.ا، ويتعلق بنشاط خاضع للقيد في السجل التجاري"أو معنوي  

 

                                                           
يحدد كيفيات القيد والتعديل ، 1032ماي  01الموافق لــ  3210رجب عام  32المؤرخ في  32/333المرسوم التنفيذي رقم . 1

 .12، العدد 1032ماي  31مؤرخة في ، جريدة رسمية الالسجل التجاريوالشطب في 
المتعلق بشروط ممارسة  02/09، يعدل ويتمم القانون 11/01/1031المؤرخ في  31/00من المرسوم  01أنظر المادة  .2

 ،  السابق الذكر.الأنشطة التجارية
 . 23، ص ،السابق الذكر جاريةالقانوني لممارسة الأنشطة التالإطار نور الدين بن حميدوش،  .3
، الجريدة المتعلق بشروط القيد في السجل التجاري المعدل والمتمم 3881جانفي  39المؤرخ في  81/23المرسوم التنفيذي رقم  .4

 .01/31/1001، ب تايخ12الرسمية، عدد 
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 14المادة الذي الغي بموجب  التجاري،المتعلق بشروط القيد في السجل  03/03وهذا المرسوم التنفيذي 

على أساس الإشارة إليه والمقارنة  وتم ذكره والشطب،المتعلق بكيفيات القيد والتعديل  31/333المرسوم من 

 بينه وبين المرسوم الجديد في بعض الجزئيات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري.

من مستخرج "يتضمنه في فقرتها الأولى على أنه:  41جاء ناصا في المادة الثالثة  40/40ما القانون أ

 1.السجل التجاري التسجيل في السجل التجاري للمؤسسة الرئيسية"

وبالرجوع إلى نصوص هذا القانون نجد أنه ألزم أي عملية قيد تتم بالعودة إلى مدونة النشاطات 

 2في السجل التجاري. الاقتصادية الخاضعة للتسجيل

في ، المحدد لكيفيات القيد والتعديل والشطب 31/333المرسوم التنفيذي  مناني جاء في الفصل الث

ولا يسلم للخاضع للقيد في السجل التجاري  شخصي،منه على أن القيد في السجل التجاري له طابع  41المادة 

 3إلا رقم واحد للقيد الرئيسي الذي لا يمكن تغيره إلى غاية شطبه

" أول قيد في  أنه:القيد الرئيسي على  أعلاه،من نفس المرسوم التنفيذي المذكور  40المادة وعرفت 

 "التجاري.السجل التجاري يقوم به كل شخص يمارس نشاطا خاضعا للقيد في السجل 

 :ثانيا: القيد الثانوي

الفقرة الثانية:  41نص المادة  من خلال40/40يستمد القيد الثانوي الأساس القانوني دائما من القانون 

 4تسجيل الرئيسي".ال"يتم تسجيل كل مؤسسة ثانوية تنشأ عبر التراب الوطني بالرجوع إلى 

                                                           
 .السابق الذكر ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 02/09القانون من  3، ف 01أنظر المادة .1
 نفس القانون .من  3، ف 11أنظر المادة . 2
 ،يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري ، 32/333من المرسوم التنفيذي  1و 3فقره  02أنظر المادة  .3

 السابق الذكر.
 .السابق الذكر، التجاريةالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ، 02/09القانون من  1، ف 11أنظر المادة رقم  .4
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ليس هناك أي نفهم من خلال نص هذه المادة أن هناك عملية ربط بين القيد الثانوي والقيد الرئيسي، و 

والقيد الثانوي ما ، التجاريفالقيد الرئيسي هو النشاط الأساسي الخاضع للقيد في السجل ، استقلال بين القيدين

 ا للقيد الرئيسي.ا تابع  ا ثانوي  هو إلا نشاط  

قيد يتعلق بأنشطة ثانوية يمارسها كل شخص طبيعي  كل"الثانوي الذي نقصد به القيد  والنشاط الثانوي هو

مؤسسة الرئيسية أو معنوي ويمثل امتدادا للنشاط الرئيسي وأو ممارسة أنشطة تجارية أخرى متواجدة بإقليم ولاية ال

 1.أخرى" وأو ولايات

لا (: "41( من المادة الثالثة )41في الفقرة الثالثة )سيما لا في مواده 40/40 القانون ما نص عليهوهذا

 2يسلم إلا مستخرج واحد من السجل التجاري لكل شخص طبيعي أو اعتباري تاجر". 

ويقصد بهذا المصطلح تسليم المعني ، وهو ما جعلنا نفهم أننا أمام مبدأ وحدوية مستخرج السجل التجاري 

من السجل التجاري مدى الحياة الاجتماعية للشركة إلى مدة الممارسة الفعلية للنشاطات واحد مستخرج 

التجاري أحادية النشاط إنما تتعلق  الاقتصادية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، ولا تعني أبدا وحدة مستخرج السجل

هذه الأحادية بالقيد فقط، فبإمكان الملزم بالقيد أن يباشر عدة أنشطة بصفة ثانوية إلى جانب نشاطه الرئيسي أو 

ن وحدة القيد أيضا لا تعني تحديد المنطقة التي يجب أن يمارس فيها الشخص  الأساسي موضوع القيد الأول، وا 

 3.التاجر نشاطه التجاري

 

 

                                                           
يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في  ،01/02/1032المؤرخ في  32/333من المرسوم التنفيذي  1و  0 أنظر المادة . 1

 .، السابق الذكرالسجل التجاري
 .السابق الذكر ،  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 02/09القانون من  1، ف 01أنظر المادة رقم . 2
، ص  السابق الذكر ،القيد في السجل التجاري وفي سجل الصناعة التقليدية والحرف )دراسة مقارنة(نور الدين قاستل،  .3

121. 
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 31/333المرسوم التنفيذي رقم  مر الذي أكد عليه وحرص المشرع على تكريسه من جديد فيوهذا الأ

: 42منه في فقرتها  41المادة  لا سيمايحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب  الذي ،2431ماي  41المؤرخ في 

السجل التجاري الذي لا يمكن تغيره إلى "لا يسلم للخاضع في السجل التجاري إلا رقم واحد للقيد الرئيسي في 

 1غاية شطبه".

 المطلب الثاني: التعديل في السجل التجاري

بإضافات أو تصحيحات أو حذف بيانات من السجل التجاري  يكون تعديل السجل التجاري حسب الحالة،

 2أو تجديد مدة الصلاحية، عند الاقتضاء.

للشخص الطبيعي  التجاري بالنسبةالتي يتم فيها التعديل للسجل  توسنتطرق في هذا المطلب إلى الحالا

 وهذا، فيها الخاضعين للقيد كأشخاص معنوية للتعديل يلتزملات التي اثم نتطرق إلى الح، الفرع الأول وهذا في

والتي اعتبرها حالات  40/40توضيح الحالات التي أتي بها المشرع في القانون  من أجلو  الفرع الثاني في

طارئة على وضعية التاجر وحالته القانونية، وحدد أجل ثلاثة أشهر للقيام بهذه التعديلات تبعا للمتغيرات الطارئة 

لا تعرض للعقوبات المقررة في هذا القانون.  على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر وا 

 40/40من القانون  13ونية حسب نص المادة والتغيرات الطارئة على وضعية التاجر أو حالته القان

 محل الدراسة الحالات:

 .تغيير عنوان الشخص الطبيعي التاجر 

 .تغيير المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري 

 تغيير عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعية. 
                                                           

يحدد كيفيات القيد والتعديل ، 1032ماي  01الموافق لــ  3210رجب عام  32المؤرخ في  32/333المرسوم التنفيذي رقم . 1
 .12، العدد 1032ماي  31جريدة رسمية المؤرخة في تجاري، والشطب في السجل ال

السابق  ،يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري، 32/333من المرسوم التنفيذي رقم  32أنظر المادة رقم . 2
 الذكر.
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 .1تعديل القانون الأساسي للشركة 

 الفرع الأول: التعديلات المرتبطة بالأشخاص الطبيعية

المتعلق بشروط  40/40القانون وردت بعض أسباب التعديل في البيانات المتعلقة بالسجل التجاري في 

 ممارسة الأنشطة التجارية، وبعض البيانات الأخرى أشارت إلى بعض المواد القانونية ذات الصلة بالموضوع.

 (:كان مزاولة النشاطم )تغيير الشخص الطبيعي التاجرأولا: تغيير عنوان 

ولها رابط وثيق بالمتغيرات التي تطرأ على نجدها،  الممارس نشاط التجارياك أسباب عديدة من واقع الهن

، دون أن الإيجارمدة عقد  نتهاءكاالحالات التي يجد التاجر نفسه أمامها  هذه بين ومن وضعية التاجر القانونية،

 لا يتوقف عن ممارسة نشاطه هنا التاجربطبيعة الحال  مثلا، الإيجار قدعالمالك بتجديد  ة منغبتكون هناك ر 

يكترث بأن هذا التغير دون قيده في السجل التجاري يجعله دون أن  وعنوانه،بل يعمل على تغير المحل التجاري 

 40/40.2من القانون  13المادة ما نصت عليه  وهذا بهما، والتنظيم المعمول مخالفا للتشريع

 النشاطات الممارسة في السجل التجاري ثانيا: تغيير النشاط أو

فيعمد إلى الربح المفترض، وجد التاجر نفسه أمام نشاط لا يحقق له  اوهذا أمر شائع بين فئة التجار، إذ

 دون إضافة القيد الثانوي لهذه الأنشطة في السجل التجاري تغيير نشاطه بحثا عن تحقيق أرباح في نشاط آخر،

وكثيرا ما نرى هذه الحالة  3رة خارجة عن موضوع السجل التجاري، بة ممارسة تجاله المشرع عقو  رصدوهذا ما 

لك شهر رمضان ، فمعظم الباعة في هذا وخير دليل على ذ ) كالأعياد والمناسبات (متجسدة في المواسم 

، يعمدون إلى تغير نشاطاتهم بغير وجه قانوني مما يجعلهم يقعون ر وخاصة أصحاب الأنشطة المتداخلةالشه

 في دائرة المخالفات القانونية . 

                                                           
 .الذكر السابق،  المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 02/09القانون  11أنظر المادة رقم . 1
 .نفس القانونمن  11أنظر المادة رقم .2
 .نفس القانونمن  23أنظر المادة رقم . 3
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 في ممارسة النشاط التجاريثالثا: استمرار الورثة أو ذوي الحقوق 

مكن المشرع وجعل الحرية المطلقة والغير مقيدة للورثة أو ذوي الحقوق إذا ما ه، طبقا للتشريع المعمول ب

فقط بإتباع الإجراءات  التجاري،مواصلة استغلال النشاط في حالة وفاة الشخص الطبيعي المقيد في السجل  أرادو

محرر على استمارات يسلمها المركز المعني ويكون هذا الطلب  من طلبالمحددة قانونا، وتكون بناء على 

بمواصلة استغلال المحل التجاري الوطني للسجل التجاري، من أجل تعديل البيانات من المتوفى إلى المكلف 

 1للمورث.

 رابعا: تأجير تسيير المحل التجاري

يتم تعديل السجل التجاري بعنوان تأجير المحل التجاري على أساس طلب ممضي ومحرر على استمارات 

 ويتعين على المؤجر إما تسجيل نفسه في السجل التجاري أو تعديل،  2يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري

 3تأجير التسيير بنفس الاجراءات التي تم بها التسيير.  وينتهي التسيير،بتأجير  قيده الخاص مع بيان صراحة  

 الفرع الثاني: التعديلات المرتبطة بالأشخاص المعنوية

أمام المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية نتوقف  40/40من القانون  13المادة بالرجوع الى نص 

 بيانات التسجيل الأول، والتي حددها القانون وهي كالآتي:الحالات التي قد تطرأ على 

 أولا: تغيير المقر الاجتماعي للشخص المعنوي 

لكل شركة أو شخص معنوي محل إقامة يشبه محل إقامة أو موطن الشخص الطبيعي، يعتبر المقر 

أو مدير، وتظهر  الإدارةالاجتماعي هو موطن الإقامة بالنسبة للشركة هو مركزها الرئيسي حيث يوجد مجلس 

                                                           
 .، السابق الذكر يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري ،32/333من المرسوم التنفيذي  39أنظر المادة رقم. 1
 .السابق الذكر  ،كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجارييحدد  ،32/333من المرسوم التنفيذي ،31أنظر المادة رقم. 2
 ، السابق الذكر.القانون التجاري، من 02الفقرة  101أنظر المادة . 3
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النظام في فلا يجوز أن يعين محل إقامة  ان مخاطبة الإدارات العمومية لهاأهمية موطن الشركة في اعتباره مك

ع للقيام بهذا الإجراء إلزامية تقديم شهادة المشر  الأساسي ويكون مختلفا عن محل الإقامة الفعلي، وقد اشترط

ملف طلب التعديل، مما يعني ضرورة تطابق البيانات الموجودة في  ضمنالملكية أو عقد إيجار باسم الشركة 

 1. لإيجاراالعقد المعدل مع عقد 

المؤرخ في  31/40قانونالفقد شدد المشرع على أهمية المقر الاجتماعي للشركة في  الإطارهذا في و 

المتعلق بشروط ممارسة  40/40 رقم لقانونا تممي يعدل، 2431جويلية  21الموافق  3010رمضان  30

ا أن تختار موطنا لها يكون ا أولي  مستثمر  ا باعتبارها ا اجتماعي  الشركة التي لا تحوز مقر   فألزم، التجاريةالأنشطة 

ممثل القانوني للشركة، محل الإقامة لللدى محافظ حسابات أو خبير محاسب أو محامي أو موثق أو يكون 

ا يصبح موقع الشركة موطن   النشاطولمدة أقصاها سنتين يمكن تجديدها مرة واحدة عند الاقتضاء، وعند بداية 

 2لها.

 لمؤسسة أو المؤسسات الفرعيةثانيا: تغيير عنوان ا

عادة ما يكون المقر الاجتماعي للشركة مستقلا بهياكله وأجهزته عن المؤسسة أو المؤسسات الفرعية التي 

تباشر النشاط باسم الشركة، وقد ألزم القانون بالتصريح بكل تعديل يطرأ على تغيير عنوان المؤسسة أو 

مراقبة خضوعه  ومناطبة الإدارات المؤسسات الفرعية نظرا للأهمية التي يكتسبها زيادة على كونه مكان مخاط

الأسباب  هذه ولعلللشروط المطلوبة لممارسته النشاط خاصة إذا ما تعلق الأمر بنشاط مقنن أو منشأة مصنفة، 

من  13المادة التي دفعت بالمشرع إلى فرض عقوبات صارمة في هذا الشأن، وجعلته يفرد فقرتين في نص هي 

                                                           
 .18، ص الذكر السابق ، الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية نور الدين بن حميدوش،. 1
 نفس الصفحة .نفس المرجع و . 2
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 وخاصة وهي، وسمعتها التجارية لفة من تأثير على مصداقية المؤسسةلما ما لهذه المخا40/40.1القانون 

 .دولة تعمل على تكريس مبادئ النزاهة في كل النشاطات التجارية والمعاملات الغير،وتنشط فيتتعامل مع 

 ثالثا: تعديل القانون الأساسي

لدى المركز الوطني للسجل ألزم المشرع أن تودع العقود التأسيسية والعقود المعدلة للشركات التجارية 

لا كانت باطلة. وتنتشر حسب،  التجاري  2الأوضاع الخاصة بكل شكل من أشكال الشركات وا 

الحصر فكل تغيير يمس بسير الشركة ووجودها القانوني كفيل بأن يكون موضوع لا تقع تحت والتعديلات 

ا على طلب الشخص أن تتم بناء   يجبوالتي إلى جملة من الأسباب تستوجب التعديل  الإشارةتعديل، ويمكن 

 المعنوي والتي من بينها: 

 .تغيير الشكل القانوني للشركة القائمة أو تحويلها إلى شركة أخرى 

  منها.إضافة فرع جديد للشركة أو حذف واحد 

 .تغيير النشاط التجاري أو إضافة نشاطات جديدة أو حذف نشاط معين 

 .إنهاء مهام المسير أو استقالته 

 الاسم التجاري أو تعديله. إضافة 

 .دخول شركاء جدد أو خروج شركاء 

 .تمديد حياة الشركة 

  المساهمين. الأسهم بينانتقال 

  3.رفع رأس مال الشرك 

                                                           
 .  18، ص الذكر السابق ،الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية ، نور الدين بن حميدوش  .1
 ، السابق الذكر. من القانون التجاري 229. أنظر المادة رقم 2
 .90، ص الذكر السابق الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية، نور الدين بن حميدوش، .3
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 القيد من السجل التجاري لمطلب الثالث: شطبا

إن الأساس القانوني الذي فرضه المشرع على مجموع التجار، بما فيهم من أشخاص طبيعيين أو 

معنويين في حالة التوقف عن ممارسة النشاط التجاري، أو عند وفاته، يمكن طلبها من كل شخص له أشخاص 

 مصلحة في ذلك.

 فيتم الشطب من القيد في السجل التجاري في الحالات الأتية: 

 النشاط. عن النهائي التوقف 

 .وفاة التاجر 

 .حل الشركة التجارية 

 .حكم قضائي يقضي بالشطب من السجل التجاري 

 .1ممارسة نشاط تجاري بمستخرج سجل تجاري منتهي الصلاحية 

ا معنوي   وأا ا طبيعي  زيادة على الأحكام المنصوص عليها بطلب من التاجر المعني، شخص   ويكون الشطب

وفاة أو من مصالح المراقبة المؤهلة أمام الجهات القضائية المختصة، هناك حالة أو من ذوي الحقوق إذا كان 

 2المطلوبة. القانونية الخاصة الإجراءاتبعد التأكد من عدم احترام 

جراء الشطب  الفرع الأول: الملزمون بالشطب وا 

من خلال نصوص المواد في القانون التجاري وقانون السجل التجاري سوف نحدد الأشخاص الملزمون 

 بإجراء الشطب من السجل التجاري.
                                                           

السابق  ،يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري ،32/333المرسوم التنفيذي رقم  من 01أنظر المادة رقم . 1
 .الذكر

السابق  ،يحدد كيفيات القيد والتعديل والشطب في السجل التجاري ،32/333من المرسوم التنفيذي رقم  01أنظر المادة رقم . 2
 .الذكر
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إشارات ودلائل صريحة على الملزمون بإجراء الشطب وحالات أخرى تفرضها  20فجاء في نص المادة 

 عملية الشطب. إتمامعليهم من أجل  الإجراءات

الخاصة بالتعديلات الطارئة على وضعية  الإشارات"إن من القانون التجاري الجزائري:  20المادة  تنص

التاجر المسجل، وكذلك التشطيبات الواقفة في حالة توقف نشاطه أو عند وفاته يمكن طلبها من كل شخص 

ذا لم تصدر من المعني بالأمر بنفسه... يتعين على الموثق الذي يحرر عقدا ذا أثر  له مصلحة في ذلك، وا 

 1نيين أن يقوم بكل الإجراءات المتعلقة بالعقد الذي يحرره.بمادة السجل التجاري للأطراف المع

"إذا هلك شخص طبيعي مسجل في على أنه:  04/22من قانون السجل التجاري  11المادة  تنص كما

 2السجل التجاري، وجب على الورثة أو ذوي الحقوق أن يطلبوا بيان ذلك في السجل التجاري".

يظهر لنا الأشخاص الملزمون بإجراءات الشطب بصورة واضحة ومن خلال نصوص المادتين السابقتين 

 وهما:

 يجب على التاجر نفسه طلب الشطب من السجل التجاري.التاجر:   .3

في حالة وفاة التاجر، ألزم المشرع الجزائري ورثته وذوي الحقوق القيام بإجراءات  ذوي الحقوق:  .2

 3اللازمة لشطب.

طلب الشطب المصفي ل صراحة على واجب تقديمينص المصفي لا يوجد نص قانون : المصفي .1

المعنوي( إلا أن مواد القانون التجاري تعاقب المصفي في حالة عدم ايداع قرار التصفية في السجل  )للشخص

 4ومن هنا نستنتج أن المصفي له الحق في طلب الشطب.

                                                           
 .السابق الذكر،  التجاري الجزائريالقانون من  10أنظر المادة رقم . 1
 .السابق الذكر ،المتعلق بالسجل التجاري ،80/11من القانون  11أنظر المادة رقم . 2
 .381ص  ، ، السابق الذكر القانون التجاري الجزائري )الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري( ، نادية فضيل .3
، الأنشطة التجارية المنظمة، السجل التجاري )الأعمال التجارية، التاجر، الحرفيالكامل في القانون  فرحه زراوي صالح،. 4

 . 211، ص الذكر السابق ، (التجاري
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 ا ذا أثر على السجل التجاري. يحق للموثق طلب الشطب إذا حرر عقد   الموثق: .0

يقوم من تلقاء نفسه بشطب القيد من السجل التجاري للتاجر المتوفى عند  مأمور السجل التجاري:  .1

ا من تاريخ الوفاة إذا لم يطلب الورثة الشطب أو التعديل بالتمديد والاستمرار في مزاولة انقضاء سنة واحدة اعتبار  

 1نشاط مورثهم.

لوطني للسجل التجاري عندما يتلقى من المحاكم المركز ا الإجراءبالإضافة إلى ما سبق يقوم بهذا 

المعنية جميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع  الإداريةوالسلطات 

 صفة التاجر. اكتسابمن 

 الشطب الإداري من السجل التجاري حالات :الفرع الثاني 

ضع أو ورثة التاجر الخارجع حالات الشطب الإداري إلى رغبة أن ن يمكننا القانونية، على النصوص بناء  

يحدد كيفيات القيد  الذي،31/333من المرسوم التنفيذي رقم  23من خلال نص المادة  لكبعد وفاته، وذ

 .والتعديل والشطب

 أولا التوقف النهائي عن ممارسة النشاط التجاري للشخص المعني: 

كثيرا ما يلجأ التجار سواء كانوا أشخاص طبعيين أو المعنويين إلى التوقف النهائي عن ممارسة النشاط 

 وبرغبة منهم وللأسباب لا يمكن حصرها تعود إليهم وعلى سبيل المثال توقف التاجر النهائي عن 

 

 

                                                           
 .80، ص الذكر السابق ،الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاريةنور الدين بن حميدوش،  .1
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ت التوظيف وهذا ما ءاالتجارة وتوجهه إلى وظيفة فيلزمه القانون الشطب من السجل التجاري إتمام إجرا

من قانون الوظيفة العمومية بقولها يخصص الموظفون كل نشاطهم المهني للمهام التي  21نصت عليه المادة 

 1.أسندت إليهم ، ولا يمكنهم ممارسة نشاط مربح في إطار خاص مهما كان نوعه

 2يكون توقف واعتزال التاجر ناتج عن مرض أو عدم التوفيق في الأعمال التجارية التي يباشرها. كما قد 

 من القانون التجاري الجزائري "التنظيمات الواقعة في حالة توقف نشاطه". 20المادة 

 ثانيا وفاة التاجر:

جراءات اللازمة والمطلوبة لشطب التاجر الإفي حالة وفاة التاجر فيقع على عاتق كل ذي حق القيام ب 

، المؤرخ 31/333المرسوم التنفيذي  من 23المتوفى من السجل التجاري وهذا تطبيقا لما جاء به نص المادة 

 .2431مايو سنة  31في 

 ثالثا حل الشركة: 

المتعلقة إن حل الشركة يقتضي إجراء الشطب ولكن هذا الأخير لا يتأتى إلا بعد إقفال جميع إجراءات 

 تصفية الشركة، إذ تظل في المدة المزامنة لعملية التصفية تتمتع بشخصيتها المعنوية.

وعند انقضاء الشركة لأحد أسباب الانقطاع العامة أو الخاصة يترتب على ذلك زوال الشخصية المعنوية 

 3بالسجل التجاري(.للشركة بعد قفل التصفية النهائية، وهنا يوجب القانون شطب القيد )قيد الشركة 

 

                                                           
 1000يوليو سنة  32الموافق  3211جمادى الثانية عام  38المؤرخ في  00/ 01من الأمر رقم  21. أنظر المادة رقم 1

 . 20، العدد 1000يوليو  30، الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
  .112ص  ،الذكر السابق ،القانـون التجـاري الجزائـري للأعمـال التجاريـة والتاجـر حلول أبو حلو،. 2
 .112ص السابق الذكر، ، القانـون التجـاري الجزائـري للأعمـال التجاريـة والتاجـرحلو أبو حلو، . 3
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كيفية تطبيق هذه المادة فقد حول التي أحالت إلى التنظيم  04/22من القانون  12بأحكام المادة  وعملا

الحالات التي يمكن أن تنجر عنها تعديلات وفي المادة الأولى منه حدد 2444/130.1صدر المرسوم التنفيذي 

 بالحالات الآتية:أو يترتب عنها منع من صفة التاجر ويتعلق الأمر 

 .التصريح بانعدام الأهلية 

 .المنع من الممارسة 

 .فقدان الحقوق المدنية والوطنية 

 .أي عمل إداري يوقف النشاط التجاري 

بالإضافة إلى ما ورد في هذا المرسوم تجدر الإشارة إلى حالة سحب البطاقة المهنية للتاجر الأجنبي 

ا إلى الشطب من السجل التجاري في الحالات المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم والذي يؤدي وجوب  

منه " تسحب البطاقة من المستفيد دون  33في المادة  3البطاقة المهنية المسلمة للأجانب،المتعلق ب40/010،2

، الإفلاس ،  كاذبة الإخلال بإجراء الطرد الذي يمكن ان يتخذ ضده في الحالات الأتية " الإدلاء بتصريحات

، توقف الشركة على مزاولة الأنشطة التي سلمت له من أجلها و جنحة بالقانون العام، الوفاةالحكم عليه بجريمة أ

 إلخ." ، البطاقة المهنية ، فقدان صفة التاجر

 ويتقرر الشطب من السجل التجاري في حالة الغلق النهائي للمحل التجاري أو المؤسسة التجارية ويكون

ذلك بطلب من المصالح المراقبة المؤهلة في إطار القيام بمهامها عند معاينتها للمخالفات المرتكبة، وعندما تتأكد 

 ممارسة النشاط التجاري. تفرض على من عدم احترام الإجراءات المطلوبة التي
                                                           

يحدد كيفيات تبليغ ، 1000أكتوبر سنة  30، الموافق 3213رجب عام  39، مؤرخ في 1000/139المرسوم التنفيذي رقم  .1
والسلطات الإدارية المعنية بجميع القرارات أو المعلومات التي يمكن أن المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات القضائية 

 .39/30/1000المؤرخة في  03ر.ج ر رقم: تنجر عنها تعديلات أو يترتب عليها منع من صفة التاج
مهنية يتعلق بالبطاقة ال، 1000ديسمبر سنة  33الموافق  3211ذي القعدة عام  10، مؤرخ في 00/222مرسوم تنفيذي رقم . 2

المؤرخة  90، ج ر عدد رقم: المسلمة للأجانب الذين يمارسون نشاطا تجاريا وصناعيا وحرفيا أو مهنة حرة على التراب الوطني
 .1000ديسمبر 33

 .83، صالذكر السابق ،الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية بن حميدوش نور الدين،. 3
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ند مخالفة وفي هذا الشأن يمكن أن يتخذ إجراء الغلق الذي يترتب عليه الشطب من السجل التجاري ع

وكذلك يتم اتخاذ إجراء الغلق الذي يترتب عليه الشطب من  1الشروط والقواعد المطبقة على الممارسات التجارية،

 التجارية القانون موضوع الدراسة. السجل التجاري عند مخالفة شروط ممارسة الأنشطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
،  يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية، 11/00/1002المؤرخ في  02/01من القانون رقم  23أنظر المادة . 1

  السابق الذكر.
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 :المبحث الثالث

 المتعلقة بمخالفة أحكامه.آثار التسجيل في السجل التجاري والجزاءات 

قانون التجاري الفصل الثاني من الباب الثالث من ال فيثار التسجيل في السجل التجاري تناول المشرع آ

 13وخصص له المواد من  المعدل والمتمم، ،3812سبتمبر عام  10المؤرخ في  12/28ر رقم الصادر بالأم

 19.1إلى 

 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، فقد تناول 02/09أما في القانون محل الدراسة القانون 

الإشهار القانوني الذي  31المادة إلى غاية  33 المادةفي المواد من  من الباب الأولفي القسم الثالث  المشرع 

من آثار التسجيل في السجل التجاري، أما الجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام التسجيل في السجل  ايعتبر أثر 

لما تحمله من تحت عنوان الجرائم والعقوبات ، التجاري فجاءت في الباب الثالث من القانون موضوع الدراسة 

أهمية وخاصة أن هذه النصوص هي الرادع اتجاه المخالفات المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وهي 

أمام أشباه التجار  اعدم ترك الباب مفتوحويتجلى جوهر هذه الجزاءات في  أداة حقيقية لضبط النشاط التجاري،

غير تجار في حد ذاتهم من المنافسين ، والمخالفين،  فتطبيق هذه الجزاءات ما هو إلا حماية للوالمضللين

حماية مصادر تموينهم  كذلك تيحمواطنين من الممارسين المضللين وتلل في نفس الوقت  شرعيين وحمايةال

، وتم تقسيم هذا الحماية الحقيقية لهملدائمة على الأنشطة التجارية، حتى تتحقق واستهلاكهم من خلال الرقابة ا

، القانوني ، والمطلب الثاني للإشهارثار التسجيل في السجل التجاريلآالمبحث إلى ثلاث مطالب خصص الأول 

 المتعلقة بمخالفة أحكام السجل التجاري. للجزاءاتوالمطلب الثالث والأخير 

 

 
                                                           

المتعلق بالقانون متمم، ، المعدل وال3812سبتمبر عام  10المؤرخ في  12/28، من الأمر رقم 19إلى  13أنظر المواد من . 1
 .، السابق الذكر التجاري
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 الأول: آثار التسجيل في السجل التجاري.المطلب 

ثار التسجيل في السجل التجاري ونقسمه إلى فرعين، الفرع الأول تم تخصيصه آسنتناول في هذا المطلب 

في السجل  عدم القيد لآثارار القيد في السجل التجاري بالنسبة للشخص الطبيعي والمعنوي، والفرع الثاني لآث

 التجاري.

 التسجيل في السجل التجاري بالنسبة لشخص الطبيعي والمعنوي. الفرع الأول: آثار

أثار التسجيل بالنسبة ل في السجل التجاري لشخص الطبيعي، آثار التسجي كل منسنتناول في هذا الفرع 

 لشخص المعنوي.

 لشخص الطبيعي.لأولا: آثار التسجيل في السجل التجاري 

من القانون التجاري الجزائري أن المشرع نص على قرينة قاطعة  13يتضح من خلال نص المادة 

كتساب صفة التاجر بالنسبة لشخص الطبيعي، حيث جاء في القيد في السجل التجاري ألا وهي ابخصوص 

اء فحوى هذه المادة "كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر إز 

 1القوانين المعمول بها ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة".

قاطعة بحيث أصبح التسجيل في  قرينةعلى  نصوالشيء الملاحظ هنا على أن المشرع بهذا النص 

 2خطأ يمنح صفة التاجر. و لو نجم عنالسجل التجاري حتى 

 

                                                           
، السابق ، للقانون التجاري، المعدل والمتمم، 3812سبتمبر عام  10المؤرخ في  12/28من الأمر رقم  13انظر المادة رقم. 1

 .رالذك
دار العلوم للنشر ، القانون التجاري، مدخل للقانون التجاري، الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري، شاذلي نور الدين. 2

 .302،ص1001والتوزيع، الجزائر، 
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ويتضح كذلك أن هذا التسجيل أداة حاسمة للتمييز بين التاجر وغيره، وعلى هذا الأساس يعد التسجيل 

 1إثبات عكسها، سواء من قبل الشخص أو من قبل الغير. لا يجوزقرينة قانونية قاطعة 

"يثبت التسجيل في  80/11من القانون  39كذلك نص القانون الخاص بالسجل التجاري في المادة 

 2".ري الصفة القانونية للتاجرالسجل التجا

في هذا  وضوحاالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية فقد كانت أكثر  02/09أما أحكام القانون 

يرغب في ممارسة النشاط التجاري بالقيد في السجل التجاري،  اعتباريالشأن، إذ ألزمت كل شخص طبيعي أو 

أن التسجيل هو الذي يمنح الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري، كما اعتبرت مستخرج السجل  واعتبرت

 3التجاري السند الرسمي الذي يؤهل لمباشرة النشاط التجاري.

وتأسيسا على هذا فإن من لا يملك هذا السند الرسمي غير مؤهل، ولا يسمح له بممارسة النشاط 

 4التجاري.

ممارسة الأنشطة التجارية قبل القيد في السجل التجاري، وأمر  حضربقام  لمشرع حينوهو ما أكد عليه ا

 5بغلق كل محل لا يملك صاحبه مستخرج السجل التجاري.

 ثانيا: آثار القيد في السجل التجاري بالنسبة للشخص المعنوي.

التجارية على العموم إن عملية القيد في السجل التجاري للأشخاص المعنوية، ونحن نقصد هنا الشركات 

، فتصبح الشركة كشخص قانوني الشخصية المعنوية اكتسابهاإلى  ، يؤدي ووفقا دائما لنصوص القانون التجاري

                                                           
 .320، صالذكر السابق ،الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية نور الدين بن حميدوش،. 1
 .السابق الذكرالمتعلق بالسجل التجاري،  ،80/11م من القانون رق 39انظر المادة . 2 
 .321ص، الذكر السابق ،الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية نور الدين بن حميدوش،. 3
 .321، صالذكر السابق ،الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية . نور الدين بن حميدوش،4 
 .نفس الصفحة نفس المرجع، . 5
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من القانون التجاري الجزائري: "لا تتمتع الشركة بالشخصية  100المادة وهذا الذي أكدته  1والتزاماتلديها حقوق 

 2المعنوية إلا من تاريخ قيدها في السجل التجاري".

أداء وظيفة إشهارية للشركات إذ يعتبر هذا بمثابة شهادة ميلاد للشركة وشرط لازما  علىفيعمل هذا القيد 

 3لنشوء شخصيتها المعنوية وتمتعها بالأهلية القانونية.

من القانون التجاري الجزائري تبين بكل وضوح أن كل شخص معنوي  23المادة  عن هذا فإن فضلا

 4مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجر.

الشركة ولحسابها تكون على عاتق الأشخاص الذي أتموا هذه التعهدات  باسمأما عن التعهدات التي تمت 

 إذا قبلت الشركة، أن تأخذ بعد تأسيسها بصفة قانونية التعهدات أموالهم، إلا في  متضامنين من غير تحديد

 5المتخذة على مسؤوليتها فتعتبر التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسيسها.

، وفضلا عن هذا فإن الالتزاماتالحقوق ويحملها  اكتسابوهذا الوجود القانوني هو الذي يمكنها من 

من القانون التجاري تبين بكل وضوح أن كل شخص معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا  23المادة 

 6لصفة التاجر. وبتالي فإن التسجيل في السجل التجاري يعتبر شرطا للاحتجاج على الغير.

لا بد من تقيد هذا ستلزم تعديله، فئ بخصوص القانون الأساسي للشركة اأما بخصوص ما إذا طرأ طار 

لا أعتبر باطلاعديل حتى يتسنى للشركة الاحتجاالت من القانون  100المادة وهذا الذي أكدته ، ج به قبل الغير وا 

 1التجاري.

                                                           
 .118، صالسابق الذكر ، القانـون التجـاري الجزائـري للأعمـال التجاريـة والتاجـر حلو أبو حلو،. 1
 .، السابق الذكرالمتعلق بالقانون التجاري، 12/28الأمر رقم من  228. أنظر المادة  2
 .118، صالذكر السابق ، القانـون التجـاري الجزائـري للأعمـال التجاريـة والتاجـرحلو أبو حلو، . 3
 السابق الذكر. ، المتعلق بالقانون التجاري الجزائري، 12/28الأمر رقم من  13. أنظر المادة 4
 .، السابق الذكريالمتعلق بالقانون التجار ، 12/28لأمر رقم من ا 228. أنظر المادة 5
 .322-321، ص صالإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاريةنور الدين حميدوش، . 6
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 ثار عدم القيد في السجل التجاريآ :الثاني الفرع

المعنويين أو  الطبيعيينلا يمكن للأشخاص " ما يليمن القانون التجاري على  22المادة تنص 

 يتمسكوامهلة شهرين أن  انقضاءبتسجيل أنفسهم عند  يبادرواوالذين لم  التجاري،للتسجيل في السجل  الخاضعين

لعدم  الاستنادأنه لا يمكن لهم  تسجيلهم، غيربصفتهم كتجار لدى الغير أو لدى الإدارات العمومية إلا بعد 

 زمة لهذه الصفة "تسجيلهم في السجل التجاري بقصد تهربهم من المسؤوليات والواجبات الملا

يلتزم بالقيد  نشاطه،في خلال شهرين من تاريخ بدء  التجاري،فحوى هذا النص أن كل من يزاول النشاط 

أي تسقط عنه الحقوق التي  الغير،فإن لم يفعل خلال هذه المهلة يحظر عليه التمسك بصفته كتاجر في مواجهة 

 لإخلاله وهذا جزاء التاجر،المسؤوليات والواجبات الملازمة لهذه الصفة يتحملها  تاجرا، بينما هباعتبار يتمتع بها 

ببعض البيانات الضرورية لمزاولة التجارة تجاه  الاحتجاجكما لا يمكن للتاجر  التجاري،بالقيد في السجل  بالالتزام

 2.بهاالغير إذا لم يقيدها في السجل التجاري إلا إذا ثبت أن الغير كان على علم 

فالتاجر إذا يلزم بجميع واجبات التجار حتى إذا كان غير مقيد، ولا يجوز له التمسك بعدم تسجيله إزاء 

 ارتكبهلك ، يمكن شهر إفلاسه ، ولا ريب أن هذا الحل جد منطقي لأن عدم التسجيل يعتبر خطأ وعلى ذ ،الغير

ي مصلحة ثار فهكذا لا ينتج عدم التسجيل آو  ،ى أساسه لا يجوز له التمسك بخطئهمر الذي علالتاجر نفسه ،الأ

كن بالعكس لا ، لغير المقيد أن يعتبروه تاجرانه يجوز للأشخاص المتعاملين مع التاجر ، بيد أالتاجر غير المقيد

، ومن ثم يمكن القول بأن عدم التسجيل يمثل قرينة مطلقة على عدم مح له إثبات أنه اكتسب هذه الصفةيس

 3اكتساب صفة التاجر.

                                                                                                                                                                                                 
 ، السابق الذكر .المتعلق بالقانون التجاري، 12/28من الأمر  229رقم  أنظر الأمر. 1
، ديوان 2440 الطبعة السادسةالقانون التجاري الجزائري )الاعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري( نادية فضيل، . 2

 .308المطبوعات الجامعية،ص 
، الأنشطة التجارية المنظمة، السجل الكامل في القانون التجاري )الأعمال التجارية، التاجر، الحرفيفرحة زراوي صالح، . 3

 .201،ص السابق الذكر،  (التجاري
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والمعنويين الخاضعين للتسجيل في  الطبيعيينعلى أنه لا يمكن للأشخاص  20المادة وأشارت أيضا 

 العامة،تجاه الغير المتعاقدين معهم بسبب نشاطهم التجاري أو لدى الإدارات ا يحتجواأن  التجاري،السجل 

إلا إذا كانت هذه الوقائع قد أصبحت علنية قبل تاريخ العقد  يليها، وما 21المادة بالوقائع المشار إليها في 

بوسائل البينة المقبولة في مادة تجارية أنه في وقت إبرام  ،وايثبتلم  بموجب إشارة مدرجة في السجل التجاري ما

 1.مطلعين شخصيا على الوقائع المذكورة الشأن، يكان أشخاص الغير من ذو  ،الاتفاق

كانت الوقائع موضوع  :" تسري أحكام المادة السابقة حتى فيما إذاما يليفقد نصت على  21المادة  أما

 ك:وذلخر نشر قانوني آ

في حالة الرجوع عن ترشيد التاجر القاصر تطبيقا لأحكام التشريع الخاص بالأسرة وعند إلغاء  .3

 الإذن المسلم لقاصر الخاص بممارسة التجارة.

ما في حالة صدور أحكام نهائية  .1 تقضي بالحجز على التاجر وبتعين إما وصي قضائي وا 

 متصرف على أمواله.

 في حالة صدور أحكام نهائية تقضي ببطلان شركة تجارية بحلها. .1

في حالة إنهاء أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولية تاجر أو شركة أو مؤسسة  .2

 اشتراكية.

تخاذ قرار من امساهمة محدودة يتضمن الأمر بفي حالة صدور قرار من جمعية عامة لشركة  .2

 2من مالية الشركة 1/0الجمعية العامة في حالة خسارة 

                                                           
 السابق الذكر، ،2440 الطبعة السادسةالقانون التجاري الجزائري )الاعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري( نادية فضيل، . 1

 .308ص 
 السابق الذكر، ،2440 الطبعة السادسةالتجارية، التاجر، المحل التجاري(  الأعمالالتجاري الجزائري )القانون  ،. نادية فضيل2

 .310ص 
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على الغير بصفة التاجر ولا بالوضعية التجارية سواء كان التاجر شخصا طبيعيا  الاحتجاجإذن لا يجوز 

لك وقامت لتجاري سقط حقه في ذد في السجل افإذا لم يقم بالقي، أو معنويا إلا بعد القيد في السجل التجاري 

 1تجاه الغير بصفته كتاجر أو بالبيانات اللازمة لتجارته.ا الاحتجاجمسؤوليته المدنية والمتمثلة في عدم 

 المطلب الثاني: الإشهار القانوني

مهم  من شروط ممارسة الأنشطة التجارية ألا وهو الإشهار القانوني  المطلب إلى شرط  سنتطرق في هذا

المتعلق  40/40القانون ( من  33إلى غاية المادة  33المادة الذي حدده المشرع في  نصوص المواد من )

، حيث 11/01/1031المؤرخ في  31/40رقم بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم بالقانون 

، والفرع بيعيالمطلب إلى فرعين الفرع الأول نتكلم فيه عن الإشهار القانوني بالنسبة للشخص الطسنقسم هذا 

لشخص المعنوي وهو ما يعرف بكيفية إيداع حسابات الشركات الخاص با لإشهار القانونيالثاني سنخصصه ل

 على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري.

 الإشهار القانوني للشخص الطبيعي الأول: الفرع

" يجب على كل ما يليمحل الدراسة على  40/40القانون من  الأولى الفقرةفي  31المادة رقم نصت 

وجاء مؤكدا على الإشهار القانوني للأشخاص  القانوني،ن يقوم بإجراءات الإشهار شخص طبيعي تاجر أ

في المادة الخامسة منه " يجب على كل شخص طبيعي تاجر يقوم  31/40الطبيعيين في التعديل رقم 

 بالإجراءات المتعلقة بالإشهارات القانونية.

يعيين ولا يتحجج أي تاجر بخلاف ويفهم من هذا النص وجوب الإشهار القانوني بالنسبة للأشخاص الطب

عي والشخص المعنوي وألزم لك نظرا لما للأمر من أهمية قصوى جعلت المشرع لا يفرق بين الشخص الطبيذ

 الفقرةتجاه تحقيق الهدف الذي أشار إليه المشرع في بهذا الإجراء ، وكل هذا يصب في ا الشخص الطبيعي

ما المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاري حيث جاء في فحواها  31/40من القانون  41المادة الثانية من 
                                                           

،  السابق الذكر ،2440 الطبعة السادسةالتجارية، التاجر، المحل التجاري(  الأعمالالتجاري الجزائري ) القانون نادية فضيل، .1
 .310ص
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لنسبة للأشخاص التجار، إلى إعلام الغير بحالة وأهلية التاجر تهدف الإشهارات القانونية الإلزامية با "يلي

وبيع المحل  جير التسييربتأ، وكذا وبملكية المحل التجاريوبعنوان المؤسسة الرئيسية للاستغلال الفعلي لتجارته 

 1التجاري."

، 1030سنة  أفريل 12الموافق  3211رجب عام  31مؤرخ في  310-30المرسوم التنفيذي رقم وحدد 

وبصدور هذا  القانونية،يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات 

 39الموافق  3231شعبان عام  32المؤرخ في  02/34المرسوم التنفيذي رقم المرسوم التنفيذي تلغي أحكام 

 .2والمتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية 3881فيفري 

المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية  40/40من القانون  31و 33 المادتينوتطبيقا لأحكام 

المذكور أعلاه إلى تحديد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات  30/310المرسوم رقم يهدف  والمتمم،المعدل 

 3القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية.

لنشرة" القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية التي تدعي في صلب النص "اتدرج الإشهارات 

وتتضمن النشرة العمليات المستخلصة من الوثائق والمستندات الرسمية 4ك ضروريا. بصفة منتظمة وكلما كان ذل

ل في الفقرة أ في السالف الذكر حيث تناو  30/310المرسوم التنفيذي رقم المبينة في الفقرات المحددة في 

، أن النشرة الرسمية القانونية بالنسبة للأشخاص الطبيعيين تحتوي كل  30/310المرسوم النقطة الرابعة من 

المعلومات الخاصة بالأهلية القانونية للتاجر وبالموطن وبملكية المحل التجاري ، عمليات الرهن الحيازي وتأجير 

                                                           
يعدل ويتمم القانون رقم  ، 1031جويلية 11الموافق  3212رمضان ام  32مؤرخ في  31/00القانون من  02أنظر المادة  .1

 ، السابق الذكر. ممارسة الأنشطة التجاريةالمتعلق بشروط .02/09
يحدد .1030أفريل سنة  12الموافق  3211رجب عام  31مؤرخ في  310-30من المرسوم التنفيذي رقم  0أنظر المادة . 2

 .02/02/1030، بتاريخ 11عدد ، ج ركيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ،
 مرسوم التنفيذي.ال نفس من ،03أنظر المادة . 3
 .المرسوم التنفيذي  نفس من 01انظر المادة . 4



 الأحكام القانونية للتسجيل في السجل التجاري                                               :   الثانيالفصل 

 

136 

، وكذا لتجارةدابير القضائية التي تقرر منع أو إسقاط الحق في ممارسة اوبيع المحل التجاري ، جميع الت التسيير

 1.علقة بتصفيات التراضي أو الإفلاسكل الأحكام القضائية المت

ويمكن أن تكون ذات فائدة بالنسبة  ،هتمامبالاالنشرة كل معلومة أخرى جديرة لك يمكن أن تنشر في كذ

 2.الاقتصاديينللمتعاملين 

، بأن الجهة الموكل إليها إعداد السالف الذكر 30/310وم التنفيذي من المرس 41المادة رقم وقد بينت 

القانونية بالطريقة  اتالإشهار النشرة القانونية ونشرها هو المركز الوطني للسجل التجاري. مع إمكانية إدراج 

إلا تأكيد جديد من قبل المشرع على الشفافية والعلانية  ما هو، وهذا النشر القانوني بهذه الكيفية 3الإلكترونية

 المعلومة.التامة في التعاطي مع 

 40/40من القانون  31المادة يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص عليها في و 

 دج. 10.000دج إلى  30.000والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين بغرامة من 

د ألزم المركز الوطني للسجل التجاري بإرسال قائمة الأشخاص الطبيعيين قوهذا يعود لأن المشرع 

 بالتجارة،إلى مصالح المكلفة بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة  ،القانونيوالمؤسسات التي لم تقم بإجراءات الإشهار 

 44الرسمية في حقهم.  وتحرير المحاضرمن أجل متابعة المخالفين للتشريع 

 

 
                                                           

يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات  ،30/310لرابعة، من المرسوم التنفيذي رقم  ا ، الفقرة أ المطة01أنظر المادة . 1
 .الذكر، السابق  القانونية في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية

 ، السابق الذكر . 30/310، الفقرة الأخيرة، من المرسوم التنفيذي رقم 01أنظر المادة . 2
يحدد كيفيات ومصاريف إدراج الإشهارات القانونية في النشرة ،  30/310، من المرسوم التنفيذي رقم 02أنظر المادة رقم . 3

 .، السابق الذكر الرسمية للإعلانات القانونية
 السابق الذكر.، التجاريةالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ، 02/09القانون  الفقرة الثانية من 10المادة رقم نظر أ.  4
 



 الأحكام القانونية للتسجيل في السجل التجاري                                               :   الثانيالفصل 

 

137 

 الإشهار القانوني للشخص المعنوي الثاني: الفرع

 على الصعيد العملي بحسابات الشركة فلمقصود منها  ما يعرفوهو  المعنويالإشهار القانوني للشخص  

عبارة عن سلسلة  الشركة،فإن حسابات  ،الأولىالفقرة  333القانون التجاري لاسيما، المادة طبقا لأحكام 

 النتائج.حسابات  جدول-، الخصوم-الأصول، -محاسبية: ( جداول 01من ثلاثة )

من خلال المعطيات التي تحتويها بالإضافة إلى محضر الجمعية العامة التي  تبين أنفاالحسابات المذكورة 

 1الوضعية المالية الحقيقية للشركة التجارية. المعتبرةتفصل في حسابات السنة المالية 

إن إيداع حسابات الشركة على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري يدخل في إطار الإشهارات 

" تودع حسابات الشركة المذكورة في المقطع الأول في  41الفقرة  333طبقا للمادة  لكوذالقانونية الإجبارية 

فيما عدا تمديد هذا الأجل بناء  المالية،المركز الوطني للسجل التجاري خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة 

مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة القضائية المختصة التي تبث في  الإدارة أوعلى طلب مجلس 

 2ذالك بناء على عريضة".

التي تنص " تجتمع الجمعية من القانون التجاري  030للمادة طبقا  سنة،يجب إيداع الحسابات كل    

فيما عدا تمديد هذا  المالية،لى الأقل في السنة خلال الستة أشهر التي تسبق قفل السنة العامة العادية مرة ع

القضائية المختصة التي الأجل بناء على طلب مجلس الإدارة أو مجلس المديرين حسب الحالة بأمر من الجهة 

 3ك بناء على عريضة ".تبث في ذل

المؤرخ في  41/33طبقا للأمر رقم الفردية،كما يتعين على البنوك والمؤسسات المالية إيداع حساباتها 

 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم. ،1001أوت  10

                                                           
  .، السابق الذكرالتجاريمن القانون  ،03الفقرة  131رقم المادة انظر .1
 ، السابق الذكر.من القانون التجاري 01الفقرة  131 رقم انظر المادة .2
 ، السابق الذكر.من القانون التجاري 010رقم أنظر المادة . 3
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في المؤرخ  40/40من القانون  32للمادة طبقا  الشركات،فالمغزى من الإيداع القانوني لحسابات    

 11المؤرخ في  40-31بالقانون المعدل والمتمم  التجارية،بشروط ممارسة الأنشطة  المتعلق ،1002أوت  32

مالية  هيئات)الغير إطلاع  ،الاعتباريينبالنسبة للأشخاص  الإجباري،يقصد بالإشهار القانوني  ،1031جويلية

دارية، من خلالها  والتي يمكنالاجتماعية بمضمون الحسابات  إلخ(، ...، تجار.اقتصاديينمتعاملين،  وا 

 1التجارية.الحصول على صورة حقيقية للصحة المالية للشركات 

ملزمة بنشر حساباتها عند نهاية كل سنة مالية على مستوى المركز  (اعتباريين )أشخاصكل الشركات 

 يخص الأمر: ،التجاريالوطني للسجل 

 الشركات ذات الأسهم 

  المحدودة.المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية 

 المحدودة.الشركات ذات المسؤولية 

 شركات التضامن 

 شركات التوصية البسيطة أو ذات الأسهم   

 الأجنبية.البنوك والمؤسسات المالية وكذا فروع البنوك 

ة في إطار أجهزة دعم تشغيل الشباب ملزمة بإيداع حساباتها الاجتماعية غير أنها معفاة الشركات المنشأ

 2( الموالية لقيدها في السجل التجاري.01الحقوق المتعلقة بهذا الإجراء القانوني خلال السنوات الثلاث )من دفع 

                                                           
 ، السابق الذكر . المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاريةوالمتمم،  ، المعدل02/09من القانون  31أنظر المادة . 1
السابق ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 02/09المعدل و المتمم للقانون  31/00من القانون  02أنظر المادة  .2

 .رالذك
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أي الشركات المقيدة في  القانونية،الحالات المستثناة من إيداع الحسابات  تجب الإشارة إلىلك كذ

 :و هي لحساباتهاالسجل التجاري وغير المعنية بالإيداع القانوني 

 1العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري. المؤسسة 

  .فروع الشركات الأجنبية المتواجدة في الجزائر 

  .تجمعات الشركات 

 .المؤسسات العمومية البلدية والولائية 

   الشركات حديثة التسجيل في السجل التجاري وذالك بالنسبة للسنة الأولى من قيدها بالسجل

 2التجاري.

 تي:بالنسبة لشركات التجارية هي كالآ يجب تقديمهاأما بخصوص الوثائق التي 

  نسخة من محضر الجمعية العامة العادية او كل وثيقة يحررها الشريك الوحيد في المؤسسة

 تتضمن المصادقة على حسابات الشركة بالغة الوطنية وترجمتها باللغة الفرنسية. ذ.ش.و.ذ.م.م،

  نية وترجمتها باللغة الفرنسية نسخة من جدول "أصول الميزانية " باللغة الوط. 

 .نسخة من جدول الخصوم " خصوم الميزانية" باللغة العربية وترجمتها باللغة الفرنسية 

  .نسخة من جدول حسابات "حسابات النتائج" باللغة الوطنية وترجمتها باللغة الفرنسية 

  الشباب.هلية بالنسبة للشركات المنشأة في إطار أجهزة دعم تشغيل الأشهادة 

جتماعية للشركات على مستوى الفروع المحلية للمركز بطبيعة الحال إيداع الحسابات الا ويتم      

ك حسب مكان المقر الاجتماعي للشركة التجارية المتواجد على مستوى كل ولاية وذلالوطني للسجل التجاري 

 المعنية.  

                                                           
 .السابق الذكر ، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ، 02/09من القانون رقم  31 أنظر المادة رقم .1
المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة ، 02/09من للقانون  33وتتمم المادة  التي تعدل31/00من القانون 02نظر المادة أ. 2

 .، السابق الذكرالتجارية
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الجهة الموكل إليها إعداد النشرة القانونية ، بأن السالف الذكر 30/310المرسوم التنفيذي وقد بين 

 .ونشرها هو المركز الوطني للسجل التجاري

ن الإيداع كما سبق وأشرنا بأحسابات الشركة، أما بخصوص العقوبات المترتبة عن عدم إيداع    

بقا لأحكام القانون جال المحددة قانونا، طإجباريا ويستلزم القيام به في الآالقانوني لحسابات الشركة يكتسي طابعا 

 التجاري.

 سيما،ستقع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها قانونا لا  أعلاه،لترتيبات المذكورة لكل شركة مخالفة 

المتعلق  المعدل والمتمم، ،1002/أوت 32المؤرخ في  40/40القانون رقم من الفقرة الأولى  11المادة 

" يعاقب على عدم إشهار البيانات القانونية المنصوص التجارية التي تنص على بشروط ممارسة الأنشطة 

دج إلى  14.444.44من  بغرامةمن هذا القانون  30.32.33عليها في أحكام المواد 

 1دج."144.444.44

 أيضا، فإن الشركات المخالفة سيتم تسجيلها في البطاقة الوطنية لمرتكبي أعمال الغش والمخالفات الخطيرة

 تدابير ضد المخالفين، تتمثل في: اتخاذيترتب عنه 

 الاستثمارالجبائية والجمركية المرتبطة بترقية الامتيازات من  الاستفادةمن  الاستبعاد 

 من التسهيلات الممنوحة من الإدارة الجبائية والجمركية والإدارة المكلفة  الاستفادةمن  الاستبعاد

 بالتجارة.

 من المناقصة في الصفقات العمومية. الاستبعاد 

 2من عمليات التجارة الخارجية. الاستبعاد 

                                                           

، السابق الذكر .التجارية  الأنشطةالمتعلق بشروط ممارسة ، المعدل والمتمم، 02/09من القانون  12أنظر المادة  . 1 
يتضمن قانون المالية ، 1008يوليو سنة  11الموافق 3210رجب  18مؤرخ في  08/03من الأمر رقم  18أنظر المادة .  2

 .1008يوليو  10 بتاريخ، 22ج. ر، العدد ، 1008لسنة التكميلي 
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، يقترح المدير الولائي المكلف بالتجارة غرامة 02/09من القانون رقم  12بغض النظر عن أحكام لمادة 

 ركة.دج( على التجار الذين لم يقوموا بإجراءات إيداع حسابات الش300.000الصلح بمبلغ مائة ألف دينار)

 من تاريخ تحرير محضر معاينة المخالفة. ابتداءويبلغ اقتراح الصلح للمخالف في اجل سبعة أيام 

غرامة الصلح لدفع مبلغ الغرامة لدى  اقتراحمن تاريخ تبليغ  ابتداءيوما( 10ولمرتكب المخالفة أجل )

 1المخالفة. ارتكابقابض الضرائب في مكان إقامته أو مكان 

 المحددة، جالالآ في بإمكان كل شركة تجارية خاضعة لإجراء إيداع حسابات الشركة ولم تقم به أنهغير  

من  3مكرر 12طبقا للمادة  القاضي،إما بتقديم وصل تسديد غرامة الصلح أو الغرامة التي حكم بها  بهأن تفي 

 1031.2جويلية  11المؤرخ في  00-31المعدل والمتمم بالقانون  1002اوت  32المؤرخ في  02/09القانون 

 الجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام السجل التجاريالثالث:المطلب 

إلى ما نخصص الأول ، سنتطرق في هذا المطلب إلى فرعين  السابقةعلى غرار المباحث والمطالب 

 يعرف في القانون المدني بالمسؤولية المدنية أي الجزاءات المدنية أما الفرع الثاني سنخصصه للجزاءات الجزائية

 وما مدي تأثير هذه الأخيرة في الواقع الممارس على أحكام التسجيل في السجل التجاري. 

 الجزاءات المدنيةالأول:الفرع 

 به،بالتسجيل أو بقيد بيان إجباري معين ولم يقم  الشخص الملزمفإن  بناء على أحكام الشريعة العامة

كما يسأل مدنيا الشخص  عمدي،فيجب عليه تعويض الضرر اللاحق بالغير حتى إذا كان غير  مدنيا،يسأل 

 ....1والمراسلات  الدعاية،ونشرات  وطلباته،التاجر الذي لم يضع رقم تسجيله على أوراقه التجارية كفواتير 

                                                           
 ، السابق الذكر . المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجاريةالمعدل والمتمم،  02/09مكرر من القانون  12أنظر المادة . 1
 .نفس القانون من  3مكرر 12أنظر المادة  .2



 الأحكام القانونية للتسجيل في السجل التجاري                                               :   الثانيالفصل 

 

142 

أو ممارسة نشاطات تجارية دون  صحيحة،القيد في السجل التجاري أو تعمد إعطاء بيانات غير  إن عدم

يترتب  التجارية،في التشريع والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الممارسات  والأشكال المحددةالشروط  احترام

 التزامويعتبر  بالتزاماته،خلاله مما يجعل التاجر ملزم بالتعويض على إ ،وللاقتصاد الوطنيعليه ضررا للغير 

عن  التقصيريةخاصة المسؤولية  المدنية،إلى قواعد المسؤولية  استناداالتاجر بالتعويض عملا تجاريا بالتبعية 

 2تجارته.الأخطاء العمدية التي يرتكبها بمناسبة 

د أو التعديل أو التشطيب عن الضرر المسبب ييسأل الأشخاص الملزمون بإجراء تصريحات بالتقي لكوكذ

لة التاجر مساء كاذبة،وهكذا يمكنعن التصريح أو تضمن تصاريحهم لمعطيات ناقصة أو  امتناعهمللغير نتيجة 

 خطأالشخص الطبيعي الملزم بالتسجيل والذي لم يطلب تسجيله في السجل التجاري تجاه الغير الذي وقع في 

 3الكاذب.ته عن تصريحه الناقص أو كما يمكن مساءل التجارية،حول حقيقة صفته 

والمسؤولية المدنية تعني جبر الضرر الذي قد يلحق الغير المتضرر من خلال عدم قيام الخاضع للقيد 

 4وهو الأمر الذي المنصوص عليه في القانون المدني ، بالتزاماته القانونية التي كانت سببا في إحداث الضرر 

من القانون المدني " كل فعل أي كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرر  320المادة  ما أكدتهوهذا 

 يلتزم من كان سبب فيه بتعويض "   للغير

                                                                                                                                                                                                 
الأنشطة التجارية المنظمة، السجل ، الكامل في القانون التجاري )الأعمال التجارية، التاجر، الحرفي فرحة زراوي صالح ،. 1

 213، ص الذكر السابق ،(التجاري
 ، الذكر السابق ،التزامات التاجر القانونية )الصفة التجارية، السجل التجاري، الدفاتر التجارية، الالتزامات الأخرى خالد،زايدي  . 2

 .322ص 
 .221ص  ،السابق الذك ،الدليل العملي في السجل التجاري المهدي شبو ، .3

4
المتضمن  10/08/3812المؤرخ في  12/29المعدل والمتمم للأمر رقم  10/00/1002المؤرخ في  30-02القانون رقم  . 

 .22، العدد  10/00/1002، ج ر، الصادرة  بتاريخ  المدني القانون
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عن إهمال القيد أو تعمد إعطاء  المسؤولية فإذا نشأ بشأنالقواعد العامة  دون تطبيق ما يحولفلا يوجد 

إلزام التاجر بالتعويض عملا تجاري  ويعتبر، التعويضبيانات غير صحيحة ضررا للغير جاز له أن يطلب 

 إلى المسؤولية غير العقدية الأخطاء المتعمدة التي يرتكبها بمناسبة تجارته. بالتبعية استنادا

من هذا سببا مباشر بين عدم القيد والضرر الذي أصاب الغير مما يضعف  يصعب وجودإلا أنه غالبا ما 

بالوقائع غير المقيدة على الغير وجعلها جزاء أكثر فاعلية  الاحتجاجقاعدة عدم ن الجزاء المدني ويرفع من شأ

 الثاني.وهو ما سنراه في الفرع  ،المدنيةمن المسؤولية 

 ءات الجنائية    الفرع الثاني: الجزا

والتي لقد سبقت الإشارة إلى الرقابة على البيانات الواردة في تصريحات الخاضعين والوثائق المرتبطة بها، 

يقوم بها مأمور السجل على أنها رقابة مادية شكلية، لا تمتد إلى التحقق من سلامة ما يدلي به الملزمون 

 بالتسجيل من تصريحات ووثائق اثباتية، حيث تخص هذه الرقابة جهة نقص البيانات لا جهة صحتها.

 ترقى إلى مستوى الرقابة التي وهو الأمر الذي يجعل هذه الرقابة التي يمارسها مأمور السجل التجاري لا

يمارسها القضاء في بعض الأنظمة المقارنة، كالنظام الألماني حيث يتم التحقق مسبقا من صحة البيانات 

صدار قرار قضائي بقيدها أو برفض ذلك أو تعديلها إن  المشار إليها في التصريح بالتسجيل في هذا السجل، وا 

 1اقتضى الأمر ذلك.

المشرع الجزائري بهذا الأمر جعله يحرص على تعويض نقص  وعي أنيمكن القول وعلى هذا الأساس 

الرقابة التي يمارسها مأمور السجل التجاري بنظام جزائي غايته الحد من تشويه مؤسسة السجل التجاري، والسعي 

 إلى تحقيق الغايات المختلفة التي يرمي إليها.

                                                           
 . 182ص  السابق الذكر ،طار القانوني لممارسة الأنشطة التجاريةلإا، . نور الدين بن حميدوش 1
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، حيث تضمن الغرامة المالية لمن يمارس 80/111انون إذ تدعم هذا النظام الجزائي بداية بصدور الق

 دج. 10.000ودج  2.000نشاطا تجاريا دون القيد في السجل التجاري تتراوح بين 

أيام إلى ستة أشهر، أو  30وفي حالة العود تضاعف هذه الغرامة، وتكون مقترنة بعقوبة سالبة للحرية من 

ء نية تقديم تصريحات غير صحيحة، أو أعطى بيانات غير بإحدى هاتين العقوبتين على كل شخص تعمد بسو 

 كاملة قصد التسجيل في السجل التجاري.

دج لكل من زيف أو زور شهادات 10.000ودج 30.000كما تضمن الغرامة المالية والتي تتراوح بين 

 2التسجيل في السجل التجاري، أو أي وثيقة تتعلق به قصد اكتساب أو صفة.

الممارسة على الأرض أنها عقوبات محدودة وضئيلة، ترتب عنها التراخي من قبل وقد تبين من خلال 

 الملزمين في تنفيذ الالتزام بالتسجيل من جهة، ومن جهة أخرى عدم الاطمئنان إلى بيانات السجل التجاري.

ة ، مبني على أساس وضع حيز التنفيذ لتدابير صارم02/09فقد تبنى المشرع منهجا جديدا في القانون 

ترد الاعتبار للسجل التجاري من خلال إدخال عقوبات جديدة لم تتضمنها النصوص القانونية المتعلقة بالسجل 

 التجاري سابقا.

إضافة إلى منح الصلاحيات لضباط الشرطة القضائية وأعوان إدارة الضرائب والأعوان المكلفين 

لكي يقوموا بمراقبة ومعاينة مختلف جرائم ومخالفات  بالتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش التابعين لوزارة التجارة،

 3التشريع والتنظيم المتعلقين بالممارسات التجارية.

 

 

                                                           
 .390،صالذكر السابق ،الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجاريةنور الدين بن حميدوش ، . 1
 .390نفس المرجع ،ص .2
 .لسابق الذكر ، ا المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، 02/09من القانون  10أنظر المادة . 3
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 أولا: الجرائم المرتبطة بشروط التسجيل في السجل التجاري.

ألزم المشرع الجزائري كل شخص طبيعي أو معنوي يرغب في ممارسة نشاط تجاري بالقيد في السجل 

 مستخرج السجل التجاري السند الرسمي الذي يؤهلهم لممارسة النشاط التجاري. التجاري، وجعل من

واعتبر ممارسة النشاط دون حيازته أو حيازته بطريقة غير قانونية، أو غير مطابقة لمقتضيات التشريع 

ع كل والتنظيم المعمول بهما جرائم يعاقب عليها القانون، فرصد لها العقوبات المناسبة التي يمكن أن ترد

 1مخالف.

ولذلك فإن التسجيل في السجل التجاري هو الذي يمنح الحق في الممارسة الحرة للنشاط التجاري، باستثناء 

 2النشاطات والمهن المقننة والتي تخضع ممارستها إلى الحصول على ترخيص أو اعتماد.

جريمة يعاقب عليها  ومن هذا المنطلق فإن ممارسة نشاط تجاري دون التسجيل في السجل التجاري يعد

القانون، وفي هذا الإطار فرق المشرع في العقوبة بين ممارسة نشاط قار ونشاط غير قار دون التسجيل في 

 السجل التجاري.

دج، زيادة 300.000دج إلى 30.000إذ يعاقب الذي يمارس نشاطا قارا دون التسجيل بغرامة تتراوح بين 

 3لجريمة لوضعيته.على غلق المحل إلى غاية تسوية مرتكب ا

أما الذي يمارس نشاطا تجاريا غير قار دون التسجيل في السجل التجاري فإنه يعاقب بغرامة من 

 دج.20.000دج إلى 2.000

                                                           
 .393ص ،الأنشطة التجاريةطار القانوني لممارسة لإانور الدين بن حميدوش ، .1
 .، السابق الذكرالتجارية الأنشطةالمتعلق بشروط ممارسة ، 02/09من القانون  1، ف 2أنظر المادة . 2
 .السابق الذكر  ،02/09من القانون  13أنظر المادة . 3
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وزيادة على ذلك فإنه يجوز لأعوان الرقابة المؤهلين القيام بحجز سلع مرتكب الجريمة وعند الاقتضاء 

م هذا الحجز طبقا لإجراءات الحجز المنصوص عليها في التشريع حجز وسيلة أو وسائل النقل المستعملة، يت

 1والتنظيم المعمول بهما المطبقين على الممارسات التجارية.

 ثانيا: جريمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحية.

اري المعدل والمتمم، والتي تحدد مدة صلاحية السجل التج 02/09من القانون  1تطبيقا لأحكام المادة 

والبضائع الموجهة على حالها  والمنتجاتالممنوح لبعض الخاضعين، الذين يمارسون تجارة استيراد المواد الأولية 

لإعادة بيعها، باستثناء عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطه 

 وفي حدود حاجاته الخاصة.

المشرع فتح الباب لإمكانية تسوية التاجر لوضعيته القانونية، ومنحه الوقت الكافي لذلك، والمحدد  فإن

من تاريخ معاينة الجريمة، وذلك بإعادة التسجيل، وفي حالة عدم الالتزام بهذه الإمكانية  ابتداءبثلاثة أشهر 

 2ضر المقدمة من المصالح المختصة.على المحا حكم بشطبه من السجل التجاري بناء  المتاحة فإن القاضي ي

 ثالثا: جريمة التصريح ببيانات غير صحيحة أو غير كاملة.

بغية الحصول على مستخرج السجل التجاري قد يعمد المعني بالتسجيل إلى الإدلاء بتصريحات غير 

 صحيحة أو غير كاملة، وهو ما يعني الإقرار الكاذب وتضليل الغير لتحقيق الهدف.

 

                                                           
، بتاريخ 23، ج ر، عدد التجاريةيحدد القواعد المطبقة على الممارسات ، 1002جوان  11، المؤرخ في 02/01أنظر القانون . 1

11/01/1002. 
 .392ص ،الذكر السابق ،الإطار القانوني لممارسة الانشطة التجاريةنورالدين بن حميدوش،  .2
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يخص هذه الجريمة يلاحظ أن المشرع تراجع عن عقوبة الحبس التي تتراوح بين عشرة أيام  بداية فيما

، واكتفى بالغرامة المالية لكل من 80/111منصوص عليها في القانون  ن(، التي كا00( وستة أشهر )30)

 2دج.200.000دج إلى 20.000يرتكب هذه الجريمة، غير أنه رفع من مقدارها إلى ما بين 

يثير الانتباه في شأن هذه الجريمة، أن المشرع تراجع عن منع مرتكبها من ممارسة النشاط  لكن ما

 31/00من القانون  1قبل تعديلها بموجب المادة  02/09من القانون  9التجاري المنصوص عليه في المادة 

 .02/09المعدل والمتمم للقانون 

مرتكبها تلقائيا من ممارسة النشاط إلى غاية رد حيث ألغى بهذا التعديل أغلب الجرائم التي كان يمنع 

المادة الحالية يعتريه بعض القصور، إذ ينقصه الإشارة إلى الشطب  إن نص، وفي تقديرنا يمكن القول 3اعتباره

من السجل التجاري الذي يأمر به القاضي والمنع المؤقت من مزاولة النشاط التجاري إلى الاعتبار كما أقره في 

 م الأخرى.بعض الجرائ

 رابعا: جريمة تقليد أو تزوير مستخرج السجل التجاري أو الوثائق المرتبطة به.

إن عملية التزوير جريمة تمس كل المجالات، وهي تعني إفساد الشيء بتغيير حقيقته، إما بزيادة عناصر 

 4تزوير.غريبة عليه أو نزع أحد عناصره التي يتكون منها بقصد إيهام الغير بصحة ما وقع فيه ال

( إلى سنة والغرامة المالية من 00أما العقوبتين النافذتين فالأولى هي العقوبة الحبس من ستة أشهر )

 دج.3.000.000دج إلى 300.000

 أما العقوبة الثانية فتتمثل في أمر القاضي تلقائيا بغلق المحل التجاري للمعني أو مرتكب الفعل المجرم.

                                                           
 .392ص نفس المرجع ،. 1
 .، السابق الذكر المتعلق بشروط ممارسة الانشطة التجارية، 02/09من القانون  11أنظر المادة . 2
، السابق 31/00ون من القان 1والمادة  ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، 02/09من القانون  9أنظر المادة . 3

 .الذكر
 .390ص ،الذكر سابقال ، الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية نور الدين بن حميدوش،. 4
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تتمثل في إمكانية حكم القاضي على القائم قاضي التقديرية فلسلطة ال أما العقوبة الثالثة التي تخضع

 1(.02بالتزوير بالمنع من ممارسة النشاط التجاري لمدة أقصاها خمس سنوات )

 خامسا: جريمة عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري.

(، تبعا للتغيرات 01المشرع عدم تعديل بيانات مستخرج السجل التجاري في أجل ثلاثة أشهر ) اعتبر

 الطارئة على الوضع أو الحالة القانونية للتاجر، جريمة يعاقب عليها القانون.

وتتمثل هذه التغيرات الطارئة في تغيير عنوان الشخص الطبيعي التاجر، أو تغيير المقر الاجتماعي 

 2و تغيير عنوان المؤسسة أو المؤسسة الفرعية، أو تعديل القانون الأساسي للشركة.للشركة، أ

دج، إضافة إلى ذلك يحكم القاضي  200.000دج إلى  30.000وقد رصد لها الغرامة المالية من 

مة من تاريخ معاينة الجري ابتداءبشطب السجل التجاري للمعني إذا لم يقم بتسوية وضعيته خلال الأجل المحدد 

 3وضعيته.

 

                                                           
 .لسابق الذكر، السابق الذكر، االتجارية الأنشطةالمتعلق بشروط ممارسة ، 02/09من القانون  12أنظر المادة . 1
 .398ص ،السابق الذكر ،الإطار القانوني لممارسة الانشطة التجارية نور الدين بن حميدوش،. 2
 .الذكر سابق،ممارسة الأنشطة التجاريةبشروط  ، المتعلق40-40المعدل والمتمم للقانون  ،10-01من القانون  01أنظر المادة .3
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فمن خلال دراستنا لحيثيات هذا الموضوع نجد أن أشواطا كبيرة قد قطعت في مجال إرساء 
وجهود كبيرة قد بذلت من أجل ، سليمة لممارسة الأنشطة التجارية قواعد نظامية مبنية على أسس

لأول ، فالهدف العمل على تجسيدها على أرض الواقعاو  المنظومة التشريعية والتنظيميةتكريس هذه 
هو ضبط ممارسة الأنشطة التجارية والأحكام المتعلقة بالتسجيل من تطبيق هذه المنظومة  والأخير

المتعلق  40/40وفق المنظور القانوني والنهج الجديد الذي جاء به القانون  في السجل التجاري
 ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم.ط شرو ب

جوانب عديدة  تناول العديد منقد  40/40القانون  مما تقدم يتضح أن القانون محل الدراسة
 :من بينها

 جانب المتعلق بمفهوم السجل التجاري وشروط التسجيل في السجل التجاريال. 
  ( الممارسة للأنشطة الأشخاص )التجاريةطبيعية أو المعنوية. 
  الأنشطة  القارة،الأنشطة اضعة للتسجيل في السجل التجاري )الأنشطة التجارية الخ

 ، الأنشطة المقننة(الغير قارة
   وضح مفهوم مدونة النشاطات التجارية والاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل

 واعتبرها مرجع لكل نشاط يمكن ممارسته. التجاري،
   وخصها بتنظيم قانوني خاص نظرا مفهومها ددوحعرف الفضاءات التجارية ،

 .لأهميتها البالغة في المجال التجاري والاقتصادي
  من انتشار الفوضوي للأسواق والقضاء على الأسواق الموازية  وضع إجراءات للحد

نشاء الفضاءات التجارية والمساحات الكبرى وتنظيم وعصرنة  من خلال تنظيم وا 
 سير الهياكل التجارية.
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 نشاء فضاءات خاصة وزيع بالجملة في المناطق الحضريةتواجد أنشطة الت منع ، وا 
 بها.

  بإدراج العديد  التجارية،الأنشطة  ولممارسةوسع من الحماية الجزائية للسجل التجاري
 .للمخالفين من العقوبات الرادعة

  ،2مكرر01، 0مكرر 01، 40، 40 المواد:على  40-40بالإضافة إلى إبقاء القانون     
التجاري المتعلق بالسجل  00/40/0004المؤرخ في  22-04من القانون  33، 32 ،30، 21

، وتتمحور المواد محل الدراسة 40-40من القانون  03، وهذا حسب نص المادة المعدل والمتمم
 :المستثناة من الإلغاء حول النقاط التالية

  المادة الأولى من القانونتحديد مبادئ إثبات أهلية التاجر وما يترتب عنها في  
04-22. 

  من  00القضائية في المادة قضائية للتاجر على مستوى المجالس إنشاء صحيفة
 .22-04القانون 

  من 00المادة  للتاجر حسب نصالتسجيل في السجل التجاري يثبت الصفة القانونية
 . 22-04 القانون

  22-04من القانون  21الطعون والنزاعات المتعلقة بالسجل التجاري في المادة 
  إضفاء الشخصية المعنوية على أعضاء مجالس إدارة شركات المساهمة ذات

 .22-04من القانون  30المسؤولية المحدودة في المادة 
  من القانون 32إرسال قرارات المحاكم إلى السجل التجاري حسب نص المادة   

04-22. 
 وق على سبيل التعديل حالة وفاة الشخص الطبيعي وتصرف الورثة وذوي الحق

  .22-04من القانون  33بالتمديد من سنة لأخرى حسب المادة 
المؤرخ في  03/40القانون  أهم التعديلات المستحدثة والتي جاء بها إلى تطرقناكذلك     

، المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية 40/40المعدل والمتمم للقانون  2403يوليو  23
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المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة  40/40المعدل والمتمم للقانون  03/40الجديد دخل القانون و 
 .2403جويلية  30ريدة الرسمية بتاريخ جالتجارية حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره في ال

حيث تم  ،هذا القانون الجديد أدخل مجموعة من التعديلات والإضافات على القانون القديم
، 00و 04، 30والمواد  31، 22، 20، 01، 01، 00، 0هي: المواد  ( مواد04تعديل عشر )

مكرر، 31مكرر، المادة  30مكرر، المادة  1هي: المادة مواد ( 41)كما تمت إضافة خمس 
 من القانون القديم. 00هي المادة  مكرر، كما تم إلغاء مادة واحدة 00، المادة 0مكرر  31المادة 

لقة عبعض الاختلالات المسجلة وتذليل بعض الصعوبات المتجاء هذا القانون لمعالجة      
ضفاء المرونة في التطبيق الميداني للتشريعات المتعلقة بممارسات  بممارسة الأنشطة التجارية، وا 

 نشطة حيث يهدف إلى ما يلي:الأ
  ،تقليص عدد الجنح والجرائم المانعة مرتكبيها من التسجيل في السجل التجاري

عطاء فرص إضاف في النسيج التجاري  ية لبعض الفئات من الشباب للاندماجوا 
 بطريقة شرعية.

 ل التجاري ألا وهي الطريقة الالكترونيةجإضافة وسيلة أخرى للتسجيل في الس. 
 إعفاء الشركة المنشأة حديثا في إطار أجهزة تشغيل الشباب من دفع الحقوق المترتبة 

 من النشاط.عن إيداع الحسابات الاجتماعية خلال السنوات الأولى 
 ل عطل الأعياد الوطنية تأطير عملية برمجة العطل السنوية والأسبوعية وخلا

 والدينية.
 إجراءات تسوية بعض الوضعيات باستحداث غرامة الصلح )عدم القيام  تبسيط

يام بالمداومة المبرمجة وعدم بالإيداع القانوني للحسابات بالنسبة للشركات، عدم الق
  الالتزام بتقديم الخدمة العمومية(

 ختلالات من شأنها أن تؤثر على مصداقية المنظومة التشريعية:ناك بعض الاه
 .جمع النصوص المتعلقة بالسجل التجاري بدل تشتتها في أكثر من نص 
  نصوص و  40-40عدم التطابق والانسجام بين كثير من نصوص القانون رقم

 القانون التجاري.
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  بالعودة إلى النص الأول قبل  40-03من القانون  42إعادة النظر في المادة
احتراما للأخلاقيات  40-40من القانون  40التعديل والمتمثل في نص المادة 

 ارتكبلمن  يمكن ولا يسمح ، وبالتالي لاالتجارية فالتجارة من أنبل المهنالمهنة 
 40-40للقانون رقم  40في النص القديم نص المادة  جريمة من الجرائم المذكورة
 .الاعتباربممارسة التجارة إلا بعد رد 

  كذلك بخصوص الجانب الردعي للقانون فهناك حسب تصريحات وزارة التجارة
الآلاف من المحاضر تحرر ضد المخالفين وخاصة تلك المتعلقة بعدم القيد في 

سة عن موضوع السجل التجاري، وممار السجل التجاري وممارسة نشاط تجاري خارج 
، والعدد نفسه يتكرر أو يزداد في كل سنة، إذن نشاط تجاري قار دون حيازة محل

فهناك خلل كبير إما في المنظومة القانونية أو المنظومة الردعية لابد أن يتدارك 
المخالفات ب الوضع المتعلق روتيني لا يقدم ولا يعالجشيء، تصبح  حتى لا
 المرتكبة.

  الرسمية وخاصة في المحاضر  بدل ،لابد من إدراج العقوبات الإداريةكذلك
، كالنص على التسجيل في المخالفات البسيطة التي لا تستوجب أن تحول للعدالة

 .40-40كبي أعمال الغش في القانون البطاقية الوطنية لمرت
  العدالة من حجم من أجل التخفيف على  الإدارية،كذلك لابد من إدراج العقوبات

 الهائل للمحاضر القانونية التي تحرر ضد المخالفين.
أن نقول أنه إلا ، لا يسعنا التوصل إليه من خلال هذا الموضوعمع كل ما تم ذكره و     

 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية ومعظم نصوصه التنظيمية 40-40بإصدار القانون 
ارسة الأنشطة التجارية قد اكتملت والرؤية الجديدة لتنظيم والتطبيقية تكون آليات وضوابط مم

النشاط التجاري قد اتضحت وهو ما يمكن المصالح المعنية من المساهمة أكثر في عملية تنظيم 
المتعلق بالتجارة الإلكترونية  41/  00يعتبر صدور القانون وضبطها، و  ممارسة الأنشطة التجارية

ين الذي تضمن مادتط التجاري و رع في طريق ضبط النشاخطوة إيجابية أخرى خطاها المش
التي أضافت إلى  باقي النصوص ، و التجارة الإلكترونيةقانونيتين حددتا الشروط القانونية لممارسة 
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نشاء بطاقية وطنية  الانترنتالقانونية شرط فتح موقع أو صفحة إلكترونية على   للموردينوا 
، مع نشر هذه أو سجل الصناعات اليدوية و الحرفالإلكترونين المسجلين في السجل التجاري 

بهذا النص القانوني يكون المشرع قد أرسى متناول المستهلك الإلكتروني، و البطاقية لتكون في 
تحديد شروط كافية للنشاط التجاري سواء كان بر عن نية فعلية للمشرع في ضبط و نظاما قانونيا يع

  نشاطا تقليديا أو إلكترونيا.
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 .90، العدد  2916فبراير سنة 19

  بط التنظيم المطبق على يض 2993ماي  61مؤرخ في  101-93المرسوم التنفيذي رقم

 2993جوان سنة  91، بتاريخ 62المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، ج ر ، عدد 

  المتضمن ضبط التنظيم 2993ماي  61المؤرخ في  93/101المرسوم التنفيذي رقم ،

، بتاريخ 62الجريدة الرسمية، العدد المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 

91/93/2993 

   المتضمن وضع فهرس النشاط  61/96/1019المؤرخ في  19/162المرسوم رقم

 16/91/1019، بتاريخ 29الاقتصادي والمنتجات، ج ر، عدد 

  أفريل  19الموافق لـ  1161جمادى الأول  20مؤرخ في  16/119المرسوم التنفيذي رقم

، 21ارسة الأنشطة التجارية غير القارة، الجريدة الرسمية، العدد ، يحدد شروط مم2916

 .2916أفريل  26المؤرخ في 

  المتعلق بمعايير تحديد 11/91/1002المؤرخ في  19-02المرسوم التنفيذي رقم ،

النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري، المعدل والمتمم، جريدة 

 .91، العدد 10/91/1002رسمية الصادرة في 

  20الموافق ل  1163ذي القعدة عام  11مؤرخ في  261-11المرسوم التنفيذي رقم 

، يحدد شروط وكيفيات ممارسة الأنشطة والمهن المنظمة الخاضعة 2911أوت سنة 

 .11 عددل، ا90/90/2911للتسجيل في السجل التجاري، الجريدة الرسمية الصادرة في 



 

 

511 

  المتعلق بشروط وكيفيات 93/96/2912المؤرخ في  12/111المرسوم التنفيذي رقم ،

، 11إنشاء وتنظيم الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، ج.ر، العدد 

 .11/96/2912بتاريخ 

  الذي يحدد تدابير حفظ  29/91/1000مؤرخ في  00/111المرسوم التنفيذي رقم

عرض منتوجات الصيد البحري للاستهلاك، ج ر  ة عند عمليةالصحة والنظافة المطبق

 .21/92/1000صادرة في  10عدد 

  المحدد لشروط وكيفيات 12/91/2990المؤرخ في  90/112المرسوم التنفيذي رقم ،

، 69إنشاء وتنظيم الفضاءات التجاري وممارسة بعض الأنشطة التجارية ، ج ر عدد 

 .2990لسنة 

 الموافق لــ  1163ذي الحجة عام  11المؤرخ في  11/210يد رقم المرسوم التنفيذي الجد

، الذي  يحدد محتوى وتمحور وكذا شروط تسيير وتحيين مدونة 2911سبتمبر  20

، المؤرخة 12ر، العدد ، ج الأنشطة الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري 

 .1، ص 2911سبتمبر  69في 

 المتعلق بمدونة النشاطات 1002جانفي  11المؤرخ في  02/60المرسوم التنفيذي رقم ،

 .10/91/1002، التاريخ 91ج ر، عدد  الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،

   المعد والمتمم للمرسوم 23/91/2999المؤرخ في  2999/661المرسوم التنفيذي رقم ،

تصادية لاقلأنشطة االمتعلق بمدونة ا 11/91/1002المؤرخ في  02/60التنفيذي رقم 

 .61/19/2999، بتاريخ 31الخاضعة للقيد في السجل التجاري ، ج ر، عدد 



 

 

511 

  أفريل  91الموافق لـ  1160رجب  11المؤرخ في  11/112المرسوم التنفيذي رقم

، ج ر ، يحدد نموذج مستخرج السجل التجاري الصادر بواسطة إجراء إلكتروني،2911

 .2911أفريل 11، بتاريخ 21عدد 

 13الموافق  1169ذي الحجة عام  20مؤرخ في  111-90لمرسوم التنفيذي رقم ا 

، يتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين 2990ديسمبر سنة 

ديسمبر سنة  29، بتاريخ 21ج ر ، عدد  للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة،

2990. 

 

 تعليمات .0

  المجلة القضائية، العدد 1006نوفمبر  26المؤرخ في  02063قرار الحكمة العليا رقم ،

2 ،1001 

  المتضمن تحيين مدونة النشاطات الاقتصادية 96/91/1000القرار الوزاري المؤرخ في ،

 .13/91/1000، بتاريخ 61الخاضعة للقيد في السجل التجاري، ج ر، عدد 

  ت التجارية والمضادة للمنافسة ، صادرة عن مديرية الممارسا 211التعليمة الوزارية رقم

جويلية  22للتجارة والولائيين ، بتاريخ  الجهويينبوزارة التجارة ، إلى السادة المديرين 

2912   . 
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 مراجع كتب  .5

   زايدي خالد، التزامات التاجر القانونية )الصفة التجارية، السجل التجاري، الدفاتر

 .2999الخلدونية. الجزائـر، دار ،  التجارية، الالتزامات الأخرى(

  ن علي فتاك، المبسوط القانون التجاري في السجل التجاري )دراسة مقارنة(، ابن خلدو

 .2991للنشر والتوزيع، الجزائر، 

 وعات حلو أبو حلو، القانـون التجـاري الجزائـري للأعمـال التجاريـة والتاجـر، ديوان المطب

 .1002الجامعيـة ، الجزائـر، 

 ي المقدادي، المبادئ العامة وفقا لأحكام قانون التجارة العماني، مفهوم العمل عادل عل

ر التجاري، مصادر القانون التجاري العماني، الأعمال التجارية، التاجر، المتجر، دا

 الثقافة والتوزيع  ، عمان.

 )نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري )الأعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري ،

 .2993، الطبعة الثامنة، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية

  )نادية فضيل، القانون التجاري الجزائري )الاعمال التجارية، التاجر، المحل التجاري

  ، ديوان المطبوعات الجامعية،2991الطبعة السادسة 

  ،عمار عمورة، الوجيز في شرح القانون التجاري الجزائري )الأعمال التجارية، التاجر

 . 2999دار المعارف للنشر، الجزائر الشركات التجارية(، 

 لأول، دار النهضة عبد الرافع موسى، القانون التجاري، الأعمال التجارية والتاجر، الجزء ا

 العربية، مصر.
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  صالح. الكامل في القانون التجاري )الأعمال التجارية، التاجر، الحرفي،  فرحة زراوي

الأنشطة التجارية المنظمة، السجل التجاري(، دار النشر والتوزيع ابن خلدون، الطبعة 

 .الثانية، الجزائر

  1013، القاهرة، محمد فهمي الجوهري، القانون التجاري ونظرية التاجر والمحل التجاري. 

 ،الدليل العملي في السجل التجاري، مطبعة النجاح الجديدة ، الدار البيضاء،  المهدي شبو

 .2990سنة 

  سميحة القليوبي، القانون التجاري الكويتي )نظرية الأعمال التجارية، التاجر، المحل

 .1021التجاري(،  بدون بلد نشر ، 

  تجارية، التاجر، فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري )الأعمال ال

 .1001الحرفي(، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 2911، عوفم للنشر، الجزائر، سنة علي فيلالي، نظرية الحق. 

  ،شاذلي نور الدين، القانون التجاري، مدخل للقانون التجاري، الأعمال التجارية، التاجر

  ،2996المحل التجاري، دار العلوم للنشر والتوزيع، الجزائر، 

  سكندرية، ، مكتبة الوفاء القانونية، الإ1مروى محمود توفيق، حماية الأسواق التجارية، ط

2911. 
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 رسائل ومذكرات .6

  ،نور الدين بن حميدوش، الإطار القانوني لممارسة الأنشطة التجارية في القانون الجزائري

خيضر، بسكرة، أطروحة دكتوراه العلوم في الحقوق تخصص قانون أعمال، جامعة محمد 

 2913كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، سنة 

  ديا بزقاي، الاتصال التجاري وفعاليته في المؤسسة الاقتصادية، أطروحة الدكتوراه في

 2919-2990العلوم الاقتصادية ، تخصص تسيير، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

 ن القانون والوقع في الجزائر، جامعة عيسى بكاي، نظام القيد في السجل التجاري بي

 .2999/2991، مذكرة ماجستير، سنة الجزائر، كلية الحقوق 

 الفضاءات التجارية، مذكرة ماستر في الحقوق، تخصص قانون الشركات، زاوي فائزة  ،

 .2911-2911قاصدي مرباح، ورقلة ،  كلية الحقوق، جامعة
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المتعلق بشروط ممارسة  40/40من خلال ما سبق نستطيع القول بأن القانون رقم   
  .الأنشطة التجارية المعدل والمتمم بين المرتكزات والأسس التي تقوم عليها ممارسة الأنشطة

عنوان شروط التسجيل في السجل التجاري، ومفهوم التسجيل  فجاء الباب الأول تحت
 وشروطه، والإشهار القانوني له.

أما الباب الثاني فقد كان تحت عنوان ممارسة الأنشطة التجارية، وبأربعة أقسام تناول        
ي في القسم الأول منها مفهوم الأنشطة التجارية بالنظر إلى طريقة ممارستها، وحدد الركائز الت

 .ذه الممارسة في الأقسام المتبقيةتستند عليها ه
 .وهي الآليات والمراجع الأساسية لممارسة النشاط التجاري

أما الباب الثالث منه فقد خصصه للجرائم الواقعة على شروط ممارسة الأنشطة التجارية 
 والعقوبات المقررة لها.

إن هذا الإطار تبنى فلسفة جديدة ومغايرة للأطر السابقة التي حل محلها في مضمون      
التجريم والعقاب، ورفع عدد الجرائم الواقعة على السجل التجاري وممارسة الأنشطة التجارية، وهو 

 الأمر الذي يدل على كم الاعتداءات التي كانت تقع من قبل في هذا الإطار.
 ، رغم الإشارة إليه في مضامينها.  الطريقة لم تشهده الأطر السابقة ج بهذهإن بناء هذا النه

  
 

 

 

 

 

    

 



 

 

 

  



 المحتويات فهرس

 

 

166 

 فهرس المحتويات
 الصفحة العنوان

 10 الآية القرآنية
 10 الإهداء

 10 شكر وعرفان
 10 خطة البحث

 و -أ  مقدمة
 01 الضوابط القانونية لممارسة الأنشطة التجارية: الفصل الأول

 01 ممارسة الأنشطة التجاريةماهية المبحث الأول: 
 01 : مفهوم الأنشطة التجاريةالمطلب الأول: 

 01 تعريف الأنشطة التجاريةالفرع الأول: 
 01 تعريف الأعمال التجاريةالفرع الثاني: 
 00 المقارنة بين الأنشطة التجارية والأعمال التجاريةالفرع الثالث: 

 00 التجاريةكيفية ممارسة الأنشطة المطلب الثاني: 
 00 ممارسة الأنشطة التجارية القارةالفرع الأول: 
 01 ممارسة الأنشطة التجارية غير القارةالفرع الثاني: 
 02 الأنشطة والمهن المنظمةالفرع الثالث: 

 01 ممارسة الأنشطة التجارية في الفضاءات التجاريةالمطلب الثالث: 
 01  مفهوم الفضاءات التجاريةالفرع الأول: 
 02 أنواع الفضاءات التجاريةالفرع الثاني: 
 00 كيفيات إنشاء الفضاءات التجاريةالفرع الثالث: 

 01 مدونة الأنشطة التجارية الخاضعة للقيد في السجل التجاريالمبحث الثاني: 

 01 إعداد وتسيير مدونة الأنشطة الاقتصاديةالمطلب الأول: 

 01 الأنشطة التجاريةإعداد مدونة الفرع الأول: 

 01 تسيير مدونة الأنشطة الاقتصاديةالفرع الثاني: 

 10 خصائص مدونة الأنشطة الاقتصاديةالمطلب الثاني: 
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 10 خاصية تجانس الأنشطة التجاريةالفرع الأول: 
 10 خاصية المراجعةالفرع الثاني: 

 11 الفرع الثالث: خاصية التحيين
 11 مدونة الأنشطة الاقتصاديةوظائف المطلب الثالث: 

 11 المدونة أداة تميز بين الأنشطة التجارية والأنشطة غير التجاريةالفرع الأول: 
 11 المدونة إطار مرجعي الفرع الثاني:

 10 المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية المخالفات المبحث الثالث:
 10 بممارسة الأنشطة التجاريةالمتعلقة  الجرائمإجراءات متابعة المطلب الأول: 

 10 بداية العمل الرقابي والتحقيقالفرع الأول: 
 11 التحقيقالرقابة و  نهاية أعمالالفرع الثاني: 

 10  أنواع المخالفات المرتبطة بممارسة النشاط التجاري.المطلب الثاني: 
 10 المخالفات الإدارية المتعلقة بممارسة الأنشطة التجارية الفرع الأول: 
 11 المخالفات الجزائية المتعلقة بمخالفة ضوابط ممارسة الأنشطة التجاريةالفرع الثاني: 

 88 التجاري السجل في للتسجيل القانونية الأحكامالفصل الثاني: 
 11 التجاري السجل ماهيةالمبحث الأول: 
 11  التجاري السجل ماهية المطلب الأول:

 11 التجاري السجل تعريفالفرع الأول: 
 10 التجاري السجل نشأةالفرع الثاني: 
 11 التجاري السجل أهميةالفرع الثالث: 

 11 التجاري السجل وظائفالمطلب الثاني: 
 11 والإحصائية الإعلامية الوظيفة :الفرع الأول

 11 والاقتصادية القانونية الوظيفةالفرع الثاني: 
 010 التجاري السجل في بالقيد الملزمين في توافرها الواجب الشروطالمطلب الثالث: 

 010 الشخصية الشروطالفرع الأول: 
 011 الموضوعية الشروطالفرع الثاني: 

 000 التجاري السجل في التسجيل مضمونالمبحث الثاني: 
 000 التجاري السجل في القيد اجراءاتالمطلب الأول: 

 000 بالقيد المختصة الجهةالفرع الأول:  
 000 ومضمونه التجاري السجل في القيدالفرع الثاني: 

 001 التجاري السجل في التعديلالمطلب الثاني: 
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 002 الطبيعية بالأشخاص المرتبطة التعديلاتالفرع الأول: 
 001 المعنوية بالأشخاص المرتبطة التعديلاتالفرع الثاني: 

 000 التجاري السجل من القيد شطبالمطلب الثالث: 
 000 الشطب واجراء بالشطب الملزمونالفرع الأول: 
 000 التجاري السجل من الإداري الشطب حالاتالفرع الثاني: 

 002 .أحكامه بمخالفة المتعلقة والجزاءات التجاري السجل في التسجيل آثارالمبحث الثالث: 
 001 التجاري السجل في التسجيل آثار المطلب الأول:

 001 .والمعنوي الطبيعي لشخص بالنسبة التجاري السجل في التسجيل آثارالفرع الأول: 
 000 التجاري السجل في القيد عدم آثارالفرع الثاني: 

 000 القانوني الإشهار المطلب الثاني:
 000 الطبيعي للشخص القانوني الإشهارالفرع الأول: 
 001 المعنوي للشخص القانوني الإشهارالفرع الثاني: 

 000 الجزاءات المتعلقة بمخالفة أحكام السجل التجاريالمطلب الثالث: 
 000 الجزاءات المدنية: الفرع الأول
 000 الجزاءات الجنائية :الفرع الثاني

 001 خاتمة
 010 قائمة المصادر والمراجع

 010 ملاحق
 011 المذكرةملخص 

 011 فهرس المحتويات
  


